














ْ محضر' الجلسة الثالثة ٠:‏ 
من الدورة الاستثنائية الإولى للدورة العادية الثالئة لمحلس 
الامة الحادي فير المنعقدة يوم ال خميس الواقع ف 
4 محرم/ ١41١‏ هجري الموائق 7/9 ميلادي : 


(العدد ؟) (الحلد 9؟) 







١‏ تلاوة نحضر الجلسة السابقة 
' - تلاوة الاجازات والاعتذارات : ظ 
طلب اجازة مقدم من معالي السيد مروان القاسم , 
باد طلب اجازة مقدم من معالي السيد عمر النابلسي . 
ج . طلب اجازة مقدم من معالي السيدة ليل شرف. 
- طلب اجازة مقدم من سعادة السيد امين شقير. 
ها ل ل ار الا ره 
وج عليه مطلرة فقدم مي معال السيذ 6زم 3 0 


لس السام سس هم مسيم سمت يسمه ميوت ممسسيوسدت 1 سعد سود عله اله االسض ‏ فا 27 ل ».الت 
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١‏ جدول الاعمال 
| ظ الصفحة 
زَ - طلب معذرة مقدم من سعادة السيد خخالد الطراونة . 
٠‏ - تلاوة الكتب الواردة: 
أ كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (1974) تاريخ 1997/1//5غ2 
والمنضمن موافقة مجلس النواب على : 
- مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 14181١‏ كما ورد من الحكومة مع 
أجراء التعديلات عليه . 
#احيل الى اللجئة القانونية . » 
5 - مقررات اللجان: 
١١‏ 
اا 5 5110 
00 البحث بقرار اللجنة القانونية رقم )١(‏ تاريخ ١447/5/74‏ حول 
مشروع قانون الكسب غير المشروع لسئة .1944٠‏ 
«مشروع القانون وقرار اللجنة موزع في الجلسة السابقة». 
ب - قرار اللجنة المالية رقم )١(‏ تاري: شروع قانون سوة 
اريخ 1447/1/1. حول مشروع قانون سوق 
عمان المالي لسنة 1481 . فنك 
4 - تعيين موعد و موضوع الجلسة القادمة. 1 
|انعين: 1 











٠ 1 

محضر الخلسة 

5 تمام الساعة (العاشرة والنصف) من 
صباح يوم (الخميس) الموافق 119417/1//8 
ميلادي » عقد مجلس (الاعيان) جلسته (الثالثة) 
من الدورة (الاستثنائية الاولى للدورة العادية 
الثالثة) برا ئاسة دولة الاستاذ احمد اللوزي 
وحضور عطوفة امين عام مجلس الامة السيد 
صالح الزعبي . 

وتغيب باجازة من الاعضاء السادة : 


- معالي السيد مروان القاسم 
؟ - معالي السيد عمر النابلسي 
8 - معالي السيدة ليل شرف 
سعادة السيد امين شقير. 
وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: 
١‏ معالي السيد حابس المجالي 
- معالي السيد اكرم زعيتر 

. سعادة السيد خخالد الطراونة . 


وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: لا . 


يوجد . 


وحضر من الحكومة : 


١‏ - سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 


الوزراء وزير الذفاع. 


؟ - معالي السيد ذوتان المنداوي: نائب 


رئيس الوزراءء وزير التربية والتعليم : 


| 7 معالي السيد ابراهيم عر الدين: وزير . |. 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 


4ه مغالي السيد باسل جردائة : وزيرالمالية : ٠‏ 


عضر الخلسة الثالئة من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 1447/1/4م ٠.‏ 





ه ‏ معالي الدكتور زياد فريز: وزير 
التخطيط. 

؟ ‏ معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 
العدل, 

معالي المهندس سعد هايل السرور: وذير 
الاشغال العامة والاسكان , 

- معالي المهندس سمير قعوار: وزير المياه 
والري . 

معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخخلية , 


م١‏ معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرلمانية . 





دولة رئيس المجلس : 


يسم الله الرحمن الرحيم. النماب 
قانوني واعلن بلء الجلسةع جدول الاعمال. | 


السيد الامين العام:. , 
١‏ _ تلاوة محضر الجلسة السابقة. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
| الكريم على محضنر الجلسة السابقة واعفاء الامين: 
2 العام من التلاوة؟ . 00 "١‏ 8 





مجلس الاعيان محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 441/19//4ام 7 





لسئة 14419 كما ورد من الحكومة معدلا . الكريم على احالته الى اللجنة القانونية؟ 


أبعث لدولتكم اربعين نسخة من القانون الجميع : موافقون 
| المذكورء رجاء التكرم بعرضه عل مجلسكم دولة رئيس المجلس : شكراً لكم وارجو 
ْ الكريم لاجراء المقتضى . أن تبد) اللجئة القانونية اجتماعاتها اعتبارا من 
1. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . يوم السبت لاهمية هذا القانون وضرورة النظر 
فيه. 





الجميع : موافقون . كان عا رئيس مجلس النواب ظ رئيس مجلس الثواب. 85 | 37 
٠ 5 . 1 ١ 0 ١‏ ان ث الاي 
السيد الامين العام : رقم (1919) تاريخ 14437/1/5., والمتضمر: د. عبداللطيف عربيات | دوهذا هو نص مشروع 0 0 
؟ - الاجازات والاعتذارات . موافقة مجلس النواب على ا ا | السياسية لسئة 1981.كم] اخا لمجلس الى 
دولة رئيس ! مجلس : هل يوافق المجلس جنة القانونة وكا ورد من مجلس النواب». 
أ - طلب اجازة مقدم من معالي السيد - مشروع قانون الاحزاب السياسية عن التي 1 
مروان القاسم . لسئة 1141 كها ورد من الحكومة مع اجراء 
ب - طلب اجازة مقدم من معالي السيد ١‏ التعديلات عليه. 
النا 
و 10 ظ ب ترك ري 
3500: ج . طلب إجازة مقدمة مء معا 1 1 
6 ا نت المملكة الاردنية الهاشمية ش المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون الأحزاب السياسية لسنة 147) ويعمل به 


0 ْ 1 0 : د - طلب اجازة مقدم من سعادة السيد مجلس النواب بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


0000 لملخصصة ها ف عات 86 
١ 7‏ مين شقير. ا الرقم م ق/74/ ومو ١‏ المادة ؟ - يكون للكلمات التالية حيثا وردت في هذا القانون المعاني المج 0 
2 طلب معلرةمقدم من مع اليد التاريخ 1497/19/5 . أدناه الا اذا دلت القريئة على غير ذلك : 00 
00 0 الوزارة وزارة الداخلية 
0 00 طلب معذِرة مقدم من مال اسيل ْ دولة رئيس مجلس الاعيان الوزير :. وزير الداخلية 
' 0 17 م ْ آكرم زعيتر, 0 روم ا و المحركمة ٠‏ محكمة العدل العليا 
ا ا ل ل 1000 ظ ْ 5 ١‏ 02 تنظيم ساس يتألف من جاعة من الاردنيين وفقا للدستور 
ار خالد الطراونة, ‏ *' '. ْ الآولى المنعقدة بتاريخ 148417/5/171 8 اخرت كل دي . : تحقة, اهداف محددة 
اط 3 ظ الثائية المنعقدة بتاريخ ١487/5/55‏ واحكام القانون بقصد امشاركة في الحياة السياسية "متمق 7 3ل 25 لاء 
ئ 5 دولة رئيس المجلس: :هل يواقق امجن > “لالت ايد 0 0غ تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة 1 
ام 5 .اجمازة معلرة | 0 “ ارح ا 200 
ع 00 اا 0 رة ومعدر -30 امسخات : الرابعة المتعقدة بتا 1 بخ 1141/17/1 ْ وسلمية . 0 : : 0-0 ٠ 1 ٠‏ 8 2 0 
1 0-0 سج واذة اا 00 00 : ! اد 5 للأردنيت الحق في تآليفب الاحزاب السوايم د 1 ا . 
ا 0000 : موافقون. ش ْ | او ٍ 0 : ا 0 00 
فل .2 : :2 0 ِْ العاون الشالئة 0 اللنواب الحادي عشر المادة ه ‏ يجب ان لا يقل عدد الاعضاء الوسنين لاي ع2 عن حمسين :شخصا ظ 0 
0 اردةٌ : و 1 0 1 : 
0 4 0 :. الراقة عل مشرهع انون 2 الطائيية :> 00 .من تتوافر فيهم الشزوط الا الاتية : - ظ 


مشروع قانون اران النيامبية لسثة .١‏ 91و 
كما اقره مجلس النواب 


ال سس به سد صصص مسمس سمط طم ل انمه ا عد معطم لاعصيهد ملالا اه 7ت طسق أل مول 70ت : 





ا . ب 
لم مم مسي سيوم وريه سه موتاحاه نكن ا ذا ار ع مسريية ا أن جف أذ ل لاس سو ل ل 8 سل م لكا 














5 عم | اسالءسيء. ف كه اماه 
ساسم م اميم -. م 0 0 عامس سم 0 00 "سسا ا" السب الاسد 3 5-1-5 
ام ١‏ يام عسي ان ل حي سس سم احم ب سم ري مسا نا لالم يي ل لمان ع سمي سم عمسم مم ساي لس سم موه عمسي 





٠: ٠ ٠‏ .و -تحديد الؤارد امالية للحزب وقواعد تنظيم شنؤونه لمالية با في ذلك 


3 سح حي 


ث#صن--»”"” ا سس يض 5 





مجلس الاعيان 





أ أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. 

ب - أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل . 

25 أن لا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او جنحة 
حلة بالشرف أو بالاخلاق العامة أوبأي جناية أخرى (عدا الجرائم ذات 
الصفة السياسية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره . 

د - أن يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة . 

ه. أن يكون مقيا عادة في المملكة . 

و - أن لا يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية , 

و2 أن لا يكون عضوا في أي حزب سياسي أو أي تنظيم غير اردني . 

جح أن لا يكون من المتسين للقوات المسلحة الاردئنية أو الاجهزة 
الامنية أو الدفاع المدي, 

ط ‏ أن لا يكون قاضيا. 

الملدة 5 - يجب ان يتضمن النظام الاساسي للحزب ما يل : 

5 اسم الحرب وشعاره على ان لا يكون اسمه وشعاره مشاما لاسم 
حزب آخر. 

ب 2 عئوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية أن وجدت» 
على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلئة, وأن لا يكون أي 
منبا ضمن مقر أي مؤسسة عامة أوخاصة أو خيرية أوديئية او انتاجية او 

ج- المادىء الع بة | | 

ج- الباديء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التى يسعى اليهاء 

2 ووسائل محقيقها. | < لني ْ 

٠‏ د شرؤط العضوية في الحزب الانضمام اليه بما يتفق مع احكام 
عنم اعراوات تكوين نشكيلات الحزب واختيار قياداته وتنظيم علاقته 
باعضائه ومنباشرته لنشاطاته وتخديد الاختصاصات السسياسية والتنظيمية 

داثالية والادارية لاي من هذه التشكيلات على أن يكون ذلك على 


٠. 





المادة 8 | - للمؤسسين حق سحب أي وثائق 


محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى اللعقدة في 14141/1//4م ب 


اجراءات صرف أمواله واعداد موازنته واقرارها. 
ز ‏ اجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الاحزاب 
وتنظيم تصفية امواله والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال. 
حَ الالتزام بالمباديء والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة /ا - أ - يقدم طلب تأسيس الحزب الى الوزير موقعا من المؤسسين ومرفقا به 
البيانات والوثائق الاتية:- 
١'‏ - ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من 
المؤسسين . 0 ا ال 0 
[ * - قائمة باسياء المؤسسين من أربعة مقاطع ومكان ولادة كل 


* 5 0 مصدقة عن شهادة ميلاد كل من المؤسسين او صورة 
مصدقة عن دفتر العائلة او عن البطاقة الشخصية. 0 
ظ ؛ - شهادة عدم محكومية لكل من المؤسسين. . 

ه - شهادة يوقعها خمسة من المؤسسين امام الموظف المعين من قبل 
الوزير» بصحة تواقيع جميع الاعضاء المئؤسسين والبيانات المتعلقة مهم , وعى كل 
واحد من هؤلاء المئؤسسين الخمسة ان يعين قْ هله الشهادة عنوانه أو موطنه المختار 
الذي يتم فيه تبليغه الاوراق والاشعارات والكتب التي تصدرها الوزارة . ظ 

ْ ىن - يصدر الموظف المختص اشعارا بتسلم طلب التأسيس» مبينا فيه 
تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به . 

الملدةم - أ - يعتبر كل واحد من المؤسسين الخمسة المنصوص علبهم في اند (2) 

من الفقرة (أ) من المادة (/) من هدًا القانون مفوضا بتقديم البانات 

والوثائق وتبلغ الاوراق والاشعارات والكتب نيابة عن جميع المؤسسين . 

باب يتم التبليغ بواسطة احد موظفي الوزارة بتسليم نسخة من الاوراق 

الى الشخص الراد تبليغه الذي يترتب عليه أن يوقع عل .. ...للم 

من هله الاوراق اشعارا بوقوع التبليغ ؛ وعلى من يتولى التبليغ ل د 2 

٠... بيانا بتاريخ التبليخ وكيفية وقوغه مذيلا باشمه وتؤقيع»”‎ ١ ٠ 
جنات وابيانات قدمت مغ طلب‎ 
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0 ١ ١ ا المادة‎ 


' من تاريخ تبليغ بهذا القرار.‎ : ٠... 








٠ 40 0‏ الطعن لدى ديوان المحكمة. ٠‏ 
0 + اانا قورت الوكي رد 


اس سم يس 


1 ةا 1 177111701 الى 





4 مجلس الاعيان 


ا 200010011 


التأسيس والاستعاضه عنها بغيرهاء وذلك خلال مدة تبدأ من تاريذ 
تقديم طلى التاسنين ونام تنفضي تحرور خمسة عشر يوما عل تاريخ تبليغ 
الاشعار بتسلم طلب التأسيس . 
ب - للوزير ان يطلب من المؤسسين تقديم أي ايضاحات او وثائق او 
بيانات لازمة لتنفيل احكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال 
لاثين يوما من تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس . 
جج 2 الإسنين الخمسة المذكورين في البند (0) من الفقرة (أ) من 
المادة 0( من هذا القانون تفديم الايضاحات والوثائق والبيانات 
الطلوبة وذلك لاخل اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير 
وللوزير كليل هذه المدة لمثلها بناء على طلى المؤسسين . 
د و 3 المختص اشعارا باستلام هذه الايضاحات والوثائق 
والبيائات مبينا فيه اسم المؤسس الذي قدمها وتاريخ تسلمها. 
اللدة ثح _ 1 اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى 
0 يعلن الوزير عن تأسيس الحزب خلال سبعة أيام 5 
ا بوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس» أو 
2 2 9 9 تاريخ الاشعار بتسلم الايضاحات والوثائق 
بيبانا شار ألم في المادة 4١‏ 3 ِ مانو ن 5 نك 
ا 0 0" ةَْ الو وينشر الأعلان في 
< 0 ذا إمسع الو زسر عن الاعلان عن تأسيس الحزب نخلال المدة 
< لصون علها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يبين اسباب ذلك 
ل بداخها الى امؤستنين وفقا للاججراءات المتضوص عليها فى هذا 
“٠‏ لث؛ ولا يجوز للوزير ايراد اسباب اخرى امام المحكمة .7 
+ لآي من للومسين مق الللفرة لدم الك .: 
ي من المؤسسنين حق الطعن لذى | كمة ني قرار الوزير المشار 


اليه فى الفق ة المادة كوم" | 
ف الفقر (ب) من المادة )٠١(‏ من هذا القانون. خلال ثلاثين يوما 


2000 7 ا 1 ا مر : 
. > 05207 لرارخا شرل يبون يرما نين ا 


قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس 


المادة  .١4‏ !. - مقار الحزب ووثائقة ومراسلا 


ممضر الجلسة الثالئة من الدورة الاستئنائية الاولى المتعقدة في 11417/1/4ام 4 


الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر الاعلان في الجريدة 
الرسمية . 
المادة 1 - اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لاي سبب من 
الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام هذا القانون» يعتبر 
طلب التاسيس ملغى . 
المادة ١‏ - لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد صدور قرار 
الوزير بالموافقة على التأسيس او صدور قرار المحكمة بالغاء قرار الوزير 
٠‏ برفض: التأسيس وعلى الوزير الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام هذا 
القانون. 1 ار ا 
المادة 4 ١‏ -: يحظرء استخدام مراكز الئقابات والجمغيات الخير ية والاندية واجهزتها 
اوامواها مصلحة .آي تنظيم حزي .5 1:0 5( 
المادة ١6‏ - ] - يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا 
٠.2:‏ © يجوز بحله :او“ حل 'قيادثه الا وفق احكام نظامه الاساسي أو بقرار من 
8 5 ول ادارة شنؤون الحزب قيأدة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الابناميئن 
ْ وعمثله رئيسه لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والادارية وفي حالة 
عدم وجود منصب رئيس حزب قُْ نظامه الاساسي يتولى أميله ا 
مهام التمثيل تلك» وللرئيس او الامين العام حسب مقتضى الخال 0 
نسب عنئه نخطيا واحدا او اكثر من اعضاء القيادة لممارسة اختصاصاته 
او 7 منباء وان يوكل أي محام ف الاجراءات القضائية والقانونية 
المتعلقة بالحزب . ظ 
ط فى العضو الذي يرغب في الانتساب الى الحزب بعد الأعلان عن . 


المادة ١5‏ - يشتر 0 
تأسيسى» أن يكون قد اكمل الثامئة عشرة من عمره؛ وذلك بالاضافة الى 


برها 


الشروط الاخرى المنصو ص عليها في الفقرات من (ب الى !)من المادة (ه) 1 


من هذا القانرن . 


: ظ ظ 8 : . 1 ل 
المادة /إ١‏ - للحرّب اصدار مطبوعة دورية أو اكثر للتعبير معاد وارال؟ ا 


وفقا للشروط المنضوص عليها في قانون المطبوعات والنشبر اللعمول يه. . ْ 
ظ ( ظ نه ووسائل. اتصاله مضانة فلا #وذ 


5 * ص ع ع م م سي سي ل سن وده هام 









5 مجلس الاعيان 
مراقبتها أو مداهمتها اومصادرتها. 
ناد لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب. باستثناء حالتي التلسم والجرم 
المشهود إلا بقرار من المدعي العام وبحضوره بالاضافة آل ممثل كن 
الحزب فاذا رفض الاخير يثْ يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري 
حينئذ بحضور شاهدين . 
ج- يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه 
بالاضافة الى المسؤولية المدنية والجزائية , 
المادة ١16‏ أ - 1- على الحزب الاعتماد الل ف موارده المالية على مصادر 
اردنية محلية معروفة ومعلنة ومحددة , 
1 للحزب قبول الميات والتبرعات من المواطنين الاردنيين فقط 
على أن لا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسة الاف 
ديئار سنويا. 
"١ 00‏ للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بالطرق التي 
0 يرأها مئاسبة على ان تكون معلنة ومشروعة, وان لا يكون الهدف 
ظ 1 من ذلك تحقيق اي كسب او مصلحة شخصية لاي من اعضاء 
ظ 06 5 الحزب,. 
ّْ ! : لبن بحم تعفى مقار لون من جميع الضرائب 0 الحكومية التي 
0 34 ٍ اه لا ب ! 
0 ل 
0 لخر كل اعفا تياد الحزب» 





/ 3 0 . 0 ألا ١6‏ 
0 لمادة 7 على ا تزويد الور بنسخة من موازنته من ك سئة خلال الربع 
أ ١‏ 5 ظ ول منباء وبيان عن مؤارذه المألية ومصادر تمويله ؛ ووضعه المالي وللوزير او 


من 'يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحرب وتدقيق قيوده المالية . 


ألادة 0 : يتغين على الحزب.الإلتز ام باحكام: الدستور والمحافظة على الاستقلال . 
0 نه 0 6 وجماية الامن الوط وصون: الؤتحدة. الوطنية واحترام فبد] سيادة 
: ْ . | 3 0# ف أت كي ظ نون والتعبددية 0 والتنظيمية 'ونبذ العنيف بصع بين المواطنين | 









سيب 


لالم هوشسشسدلللددتسس ند تسدضدةت سمدم ددد اد س مهد ددا سيد يللميتدات- سمادهة 






. الله مسمس سس سيو سس وموس لتهسدم نيدم ١‏ | اعمدا اه م صم مسمسمسصس احم سد | سا سا دا هر ذا ذم اه 





9 7 . 
محمضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 1541/1/4م 0 


ورفض التنظيم والاستقطاب الحزبي في القوات العسكرية والامنية وبين 
القضاء والالتزام بتكافؤ الفردص بين الجميع عند توي المسؤولية وعدم 
استخدام مؤسسات الدولة والمئؤسسات العامة لمصلحة الحزب وعدم الارتياط 
التنظيمي او المالى بأي جهة غير اردنية؛ كما يتعين على الحزب أن ينص على 
ذلك كله في نظامه الاساسي . 
المادة ؟5؟ - على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات الاتية : 
أ النظام الاساسي للحزب. 
ب ب اسماء أعضاء الحسزب والاعضاء المؤسستين م القيادة 
وعناوينهم ومحال اقامتهم , 
جا - سجل قرارات القيادة. 5 
3 - سجل واردات احرف ومضرؤقاته بضورة مفصلة. 
المادة 7 '- على قيادة الحزب اخطار الوزير يكتاب يودع قْ 'ديوان الوزارة مقابل 
اشعار بالاستلام باي قرار يصدره الحزب بحل نفسه » اواندماجه اوتغيير اي 
من قياداته او اي تعديل 5 نظامه الاساسي ١‏ وذلك خخلال عشرة ايام من 
تاريخ صذور القرار او اجراء التغيير او التعديل. 
الملدة 4؟ ‏ أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي 
دينار او بكلتا العقوبتين كل من تسلم اي اموال من اي جهة غير اردنية 
لساب الحزب وتصادر تلك الاموال الحساب الخزينة . 
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز 
مسماية دينار او بكلتا العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص أو 
لا يعلن عن نفسه وفق احكام هذا القانون. 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة التي عار 


د 2 


مئتي دينار كل من ارتكب تخالفة لاحكام هذا القانون ول تعين فيه عقوا . 


خاصة لها وتجمع العقوبتاك في حالة التكرار. 


المادة ه* د 1 يوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء عل دعوى يقدمها الرذير 
اذا خالف. الحزب :اي حكم من احكام الفقرتين (؟) و (”) من المادة . 
(١ا)من‏ الدستور اواعل بأي حكم جوعري من احكام هذا لاقو 


ويجوز للمجكمة ان تصدر قزارأ بايقاف الحزب عن العمل بناء 


طلب يقدمه الوزير 86 ا ويتي قار وق عمل الحزب ملف اذا 1 












سي : 


اس ددا 





الل سس سس تسدنا > 


























١١‏ مجلس الاعيان ج' غضر امخلسة الثالئة من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 1//4/ 1147م و 
- ب ب ب ا يي ' 
يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية ايام من تاريخ ا الكسب غير المشروع) برئاسة قاض بمرتبة 1 ب .. تتولى الدائرة مهمة تحديد المعلومات التي 
تبليغه ذلك القرار. ! قاضي تمييز يعينه المجلس القضائي وترتبط تتضمنها اقرارات اشهار الذمة المالية 
تا ل رايت حكمها النهائي في اي دعوى تقام بموجب هذه المادة بوزير العدل وتختص بتلقي اقرارات الذمة واعداد النماذج الخاصة هذه المعلومات 
خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من 3 فل الدعوئ لديا المالية والشكاوى والبيانات والايضاحات وتزويد الجهات المختصة بها . ظ 
المتعلقة معا ئة الهيئات ا منتصوص 5 2 ةّ . ٍْ 
ج - للوزير ان ينيب عنه خخطيا رئيس النيابة العامة الادارية أو احد : بها ومعاو م ج ‏ على الجهات المختصة تزويد الدائرة باسم| ْ 
ريه أو عليها في المادة (5) من هذا القانون في الاشخاص الذ عليهم احكا ! 
مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب هذه المادة وفي تقد أ طلب ١‏ و بن لسري ْ 
٠ 0‏ اعماها. هلا القانون خلال شهرين من تاريخ 1 
دفع تقتضية الدعوى أو الطلب واليام بجميع الاجراءات اللازمة بما في ظ ْ ظ 7 0 ا 
ذلك تقديم البينات والمرافعات والتبليغات , ! ب - على الجهات المتخصصة تزويد دائرة سريانة او شمولهم باحكاصه و ٍْ 
' الكسب غير المشروع باسماء الاشخاص . تطلبه مها الدائرة من بيانات وايضاحات ٍ 
0 المادة ا 5 ,! ١‏ : 7 27 0 5 006 : : - 3 0 ع 
: لجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ظ الذين تسري عليهم احكام هذا القانون .| ١‏ . وبعلومات كل في حدود اختصاصها. : 
١ ّْ‏ ةّ ص , فاك »" ٠‏ آن 5 
2 و؟ يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 1866 , . علال شهر واحد من تاريخ متويئانة أو 1 . دولة رئيس المجلس: شكراً اسئاذنا 
لاذه - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون. شمولهم باحكامه. ٠"‏ | . المقررء المادة (4) الان امام المجلس الكريمء 
ج- عل الجهات المختصة تنفيل ما تطلبه منها | ببنودها الثلاثة, معالي الاستاذ كامل الشريف. 
امين عا ' : ١‏ ْ ٌْ ْ 
1 9 0 رئيس مجلس النواب دائرة الكسب غير المشروع من بيانات 
0 ع الزعبي د. عبداللطيف عر بيات وايضاحات ومعلومات كل في حدود 
0 ' 0 السيد الامين العام:. التهى نص المشروع وقد وافق مجلس 
اه 5 مقررات اللجان؛ : ' النواب على المادة كما وردت من الحكومة 
: ا 4 اللجنة القانونية استبدلت هذا 
: 1 0 3 الها ل 7 النص بالتص التالية. ل 
9 000 1ك حول مشروع قانون: أ تنش في وزارة العدل دائزة تسمى (دائرة . 
0 اكب في شرع لس ,188 .ا ظ اهار اللمة اللي وم الكسب م2 | إزيدكمل تسرف كرا 20000 أ 
1 0 م ١‏ . ثكانة قاذ تئة قاذ 0 : 8 
ا 0 «مشروع الفانون للع ترزع ل المشروع) برئاسة قاضي مداه لي 2 | الرفيس» نحيث ان القانوث سمي (اشهار الذمة) 1 
ا ا لالس ا 0 بعينه المجلس:القضائي دنر ...| ولدائرة ذلك سعيت (اشهار الذمة) تقد ل اا 
ا ا اط 0 ١‏ ا العدل وتختص بتلقى اقرازات الذمة المالية |. ا 0000 1 
١ 1 1 ١‏ دولة لين التي" سععادة الاساف ٠‏ . الرئيس وصلنا الى مد الرابعة في بحثنا في قإنون ا الفقارى يبقى مجال لكلمة (اقرارات) التي جاءت في الماد 0 1 
1 اطاط 4 اراز عيدة:. ظ . الكسب | والبيانات والايضاحات والشك ١:‏ تلفي بيانات 00 الذمة او 7 
ا 1 : ا 2-0-0 ١‏ ا ب الخير مشروع. ,لذلك أعيد تلاوتها. ١‏ تعلقة مب ومعاوزئة الهيئات المنضوص ' وقد: يستغنى 1 ذا القن !0 2 
ا . 6 . جيب لقان الور ليا ش 00 0 إ' عليها في المادة (5) من هذا القانون في |' ش اكه 
1 10 ظ ري سال عار 0 لة”: ١‏ ظ لاله اذا اال اباي كل 59 0 
0 ُ د 0 تها ل ياية ادا :تسم (دائة 5 إعمالما وافتراج الانظمة اللازيةالعملها. 0 5 





60600 سا ةا 6 ا يع جحده لس 5< جع - 5 





١6 مجلس الاغيان محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستئثائية الاولى المنعقدة في 15537/1/4ام‎ 1١ 










معنيين, أن الشخص يفر وان الهيئة الرسمية تقر 
فاذن نصبح في لبس فاقترح تكون (بيانات اشهار 


الذمة) بدل من (اقرارات) 


5 رئيس المجلس : دولة الاستاذ 


فضل السلطات ثلاث اا في نص لثادة ش 
)16 الي خولت السلطة التشريعية صلاحيتها 


وخددت داعا 


ُُ 


ْ والمادة زم صلاحية كذلك الساطة”‎ ٠ 


تخالف نص الدستور وشكرا . 


دولشة رئيس المجلس: شكراأً دولة ابو 





السيد محمد رسول الكيلاني: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ من المفروض المواد القانوئية ان 
لا تتناقض مع القوانين ذات الطابع والصفة 
العامة من لاحظ في هله المادة (تنشأ في وزارة 


تتدخل سلطة قضائية في مراقبة وتحقيق في امور 
السلطة التنفيذية الى اورضحها الدستور بكل 








التي تختص بتلقي هذه الامور. 

كلمة (الشكاوى) من اخنتصاصات النيابة 
العامة فهنا اصبح اعتداء على اعمال الثيابة 
العامة بحكم هذا القانون. 

انيا هؤلاء الاشخاص واطيثات الأخرى 
المنصوص عليها ما دام سيقوموا باعمال النيابة 
العامة . بدئا نفترض ان احد الاشخاص الذين 
احيلوا من قبلهم الى النائب العام. لتجري 
محاكمته وبالتالي ماذا يتم؟ . 

حكم بداية استكنافا ميزء ويصبح قاضي 
التمييز لهذه اللجان هو مدعي عام وقاضي في ان 
واحد لان اعضاء محكمة التمييز هم )١17(‏ 
وقرارات الذمة المالية بدها .)5١(‏ 

صار هنا تضارب بالنصوص القانونية؛ 
صحيح اننا دنا هذا القانون عن مصرء لكن 
مصر لها ظرفها ونحن لنا ظروفنا؛ وليس كل 
شيء جاء من مصر فقدس, 


احكام الدستور واحكام القرار رقم ف الذي 
صدر عن الديوان الخاص لتفسير الدستور. 
اذا مكن ارجم له بالنصس ديضاف الى ما 
تقدم بيانه انه اذا أناط التشريع امرا بسلطة معيئة 
فيكون قد منع باقي السلطات من ممارسته. 
لذا يكون النص الدستوري المتضمن 
تخويل صلاحية اهام الوزراء على الوجه المين 


آنفا قل منم القضاء من القيام ببعض اجراءات 


هذه الدعوى الا ما نصثت عليه المادة (/اة) من 
الدستور المتعلقة بتأليف المجلس العالي - منعت 
منعث كلى - وما يؤيد ذلك هو ان الدستور لما 
لقن على ان تمارس المحاكم حق القضاء على 
جميع الاشخاص في المواد المدنية والجزائية. لم 
يتطرق الى ذكر تفصيلات الاختصاص 
كأجراءات التحقيق وجمبع الادلة ولكنه اكتفى 
يذكر اختصاصات المحاكم بصورة مطلقة عل 
اعتبار ان عضو النيابة يتبع المحكمة المعين لديها 
وهكدذا فعل الدستور عندما نص على اختصاص 
ملس النواب في تقرير اتهام الوزراء وتأبيده امام 














1 اليه التي لاما 0 :التي مناطة بالك 3 ادل ذائرة ة نسمى دافرة اشهار الذمة المالية ومئع دستورناء هذا يتناقض مع واجبات النيابة الع | المجلس العالي. 
1 المادة 1 | شروع) فاذن من اسم قانون هو فد » النواب صلاحية 
١ 5 0‏ قي هل نانس نار فى مني ا" انون جزاثي يستوجب الملاحقة . برئاسة قاغي ثانيا فى المادة السابقة في القانون المادة (؟) | الدستور قد نخول مجلس النوار : 0 
' 0 ا ْ: ا 507 لعن اأقوية اليه للد ادلة 0 
ظ 1 لوه 5 ة المخولة للسلطة التنفيذية وهيا الأشراف 1 بمرتبة قاضي. تمييز يعينه المجاء القضائي ويرتبط قلنا هذه تكفي الاقرارات بذهم يتلقوا من التحقيق قٍِ التهمة المنسوبة للوزير وجمع اد 0 
َ 1 | ومرأقية ا : 2 2 ثامما, 1 1 م 
ا ٍ 3 3 ظ - 0 لوظفين ونوليها أل. 9 بوزيز العدل ويختص بتلقي اقرارات الذمة المالية جلس الوزراء اقرارات ذمة مالية» بذهم يتلقوا ظ اثباتها | 0 0 : ْ / 1 
0 1 ة مخنصة لتتولى' ؛ شؤون الموظفين | «البيانات. والابضاحات والشكاوى المتعلقة بها من نواب» من الاشخاص المشمولين بحكم النص واضح وهذه الميئة تحمل صف 05 
ا 1 0 كين 0 من صيم اعمال النسلطة التغيلية ومعاونة الميئات التشوصن عليفا في المادة (5) في القانون. النواب نحن شطبناهم لكن بعدهم | النيابة العامة بالرجوع الى مواد قانون اصول ناا 
| 1 1 وهلا جمع بين او تذحل ص اليل 1 1 3 القانون: - 5 0 0006 مشمولين . ْ ظ 9 . المحاكمات الجزائية مادة (/1) استقصاء الجرائم 4 1 0 : ش 1 
ْ 1 1 7 شؤون سلطة ة الجرى' وق حددت المادة (49): من 0 : الاعتراة ل ' شْ 9 1 ارات الذمة المالية بالنسية للوزراء هذا ودع ادلتها والفيض عل فاعلها راحالتهم 0 0 1 : ا 3 ١‏ 1 ا 
الدستور صلانؤية السلطة البنفيذية ظ ض لين ب مر الفقرة.. ‏ ظ : بالنسبة | المحا كرل بهم امر محاكمتهم ساعدنا ل 
قافن 7 ية . وكذلك ْ 5 هذه نياية عامة أضم : ت وليست :ْ حالف للدستور. لإن هيئة الاتجام 0 كم ومره ' الف الضابطة ال العدلية ش | 0 1 
ا الور د افكيف ع :ان ظ للوزراء هم مجلس النواب. وعد مخالفة كليا 1 ابا 0 7 7 دجيو ' 


ْ ا قار له البابة عامة الاي 1 العامة هي 


1 
الى الس ان 
ل 70 “رما 





؛ 
ٍ 


ولت صريييج لد اسداس مجع ل كيد 






2 مجلس الاعيان 





تلقي الشكارى. 


فهنا في تلقي شكاريء تلقي الشكاوى 


من اجل تبمة جزثية. فهنا صار تشانض في 
الاختصاص فاذن التقرير الذي يرفع من الوزراء 
البيانات يجب ان لا يوجه الى هذه الهيئة لانه 
تخالف للدسئور متخالف ل جاء في قرار رقم )١(‏ 
لسنة 14417 الصادر عن المجلس العالي. هذا 
اولاً. 

ثانيا: بالنسبة الى النواب بما ينسب اليهم 
من تهم لان هذا تمحقيق بدائي ابتدائي بقانون 
اصول المحاكمات؛ التحقيق الابتدائي موظفوا 
الئيابة العامة, مساعد الضابطة العدلية» هذه 
كلها اختصاصات الضابطة العدلية» الضابطة 
العدلية اختصاصاتها واضحة نحن نقلنا هذه 
الاختصاصات لاعضاء محكمة التمييز ليقدروا 
البينات والاستقصاء عنها. 
بالنسبة للئواب هذا من اختصاص النيابة 
العامة بالنسبة للوزراء اختصاص هيئة 00 


هو مجلس النواب هيئة الحكم هو 
العالي. 


باشب 5 50 العامة 


العسكرية حسب المادة (119) (1997) من ' 


الدستور الذي اناط وضع القوانين وجاءت ليابة 


عامة ان وفانون عقوبات عسكري , 


فهلم المادة تعسطي تنازع اختصاص 


٠"‏ بالمناسبة الدستور تبعنا ؤقوانينا هيا مأخوذة عن 

٠‏ قوانين اخترى قانون. اصول المحاكمات الجزائية 
وعستنورنا دستور مأخوذ اغلبه عن الدستور 
2 : 0 الإستور 0 0 السوري _ 





تكلمتء اذا بالفقرة الاولى. انتهيت منبأ اما لا 


ف اغلب مواذه . 


فنحن لسنا مشرعين في هذا الامر وانما 
نحن مقلدين بالنسبة لخحصانة النواب وكون ان 
مجلس الوزراء يحاكم بالنسبة للوزراء يحاكموا 
امام المجلس العالي وهيئة الاتهسام مجلس 
النراب»: هذا نوع من انواع الحصانة التي 
اعطيت للوزير لانه يمارس صلاحية عامة . 


يمارس تصرف في ادارة شؤون الدولة 
حسب الدستور فلذلك ممكن ان ينتج عن 
أعماله عداء شخصي من قبل اشخاص 
منضررين . يرحوا يرفعوا عليه دعوى مع شهود 
زور امام النائب العام او المدعي العام ولى هم 
جايبين الوزير. 
حتى لحسن قيام مجلس الوزراء بادارة 
اعماله جاء الدستور واعطاه هذه الصلاحية 
واعطاه هله الحصانة التي هيا حصانة بالمحاكمة 
وبالتحقيق» فلا يجوز فصل الاثنتون ثم التوزيع 
والاعتداء على نصوص الدستور. 
بالنسبة للعسكزيين اختصاص: النيابة 
العامة العسكرية فاذن هله البيانات المتلقاة ما 
اختص منبا بالنيابة العامة يجب ان يذهب للنيابة 
العامة وما اختص بالنيابة الهامة العسكرية يجب 


أن يذهب الى النيابة العامة العسكرية وما 


اختص بمجلس النواب يجب ان يذهب الى 
مجلس النواب. 


فهذه المادة متناقضة كليا مع قوانينا وتنازع 
القوانين وتنازع الاختصاص . 


"عفرا يأسيذي.. ختى لا يقال لي الي 


ا .يلك عبن زا “7 0 - عن 2 
.ل رع ادم : 
ا 47 ال مام 






7 سس مس0 مسد صويه سوه ميهي . 





محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1147/10/4ام ١‏ 





يحول دون حقي في المناقشة بالفقرة (ب) والفقرة 
(ج) لا يقال لي اني تكلمت ثلاث مرات» 
بتحب اناقشهم بناقشهم ما بتحب اناقشهم 
يرجع لك الامر لك دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس : لا انا اقول عن 
الفقرة (أ) وهياء الاستاذ حمد الفرحان , 





السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس» 
الاخخوان انا بطبيعة الحال ليس لي حق مناقشة 
النواحي القانونية المحضة التي تفضل فيها 
الاخوان ولكني ارجو ان تأخذ الامور بسهولة ‏ 
اكثر شوي نحن لسنا نباية الدنياء نحن نجتهد 
بما نعتقد اننا نحقق غايات القانون . 


دستورنا ليس عجببا في العالمء في دساتير 
ممائلة ديمقراطيتنا ليست عجيبة في العالم في 
ديمقراطيات مماثلة , ظ 

معلوماتي التي بدي اعطيها ناشيء عن 
اضطلاع دراسة لما محدث. العالم صار مفتوح 
ونتعلم نما نقرأ مثلا. في امريكا يوجد نائب عام 
ويوجد وززاء عدلية ويوجد قوانين لملاحقة 


المخالفات. ,ولكن عنذما تنشأ قضية سواء كانت 


على رئيس الجنهورية ا على عين اوعلى نائب؛ 


يعين قاضي خاص للتحقيق في تلك القضية 


وجمع ادلة للادانة او التبرئة . 
الخاص يعاد الى الجهة المخولة بامتابعة والمحاكمة 
للمتابعة قرأنا والاعلام صار موئق عن عين عن 
سيئاتور في مجلس الشيوخ الامريكي تجاوز 
الامانة في عقد قُِ ولايته . 

عين له محقق نخاص لم يحول الى النائب 
العام اجرى التحقيق وجد ادلة ادانة هذا نشر 


ْ وانا كل مغلوماتي بما ينشر ويقراء. ْ 


وعندما وجل ادلة كافية حول تلك الادلة 


١‏ الى مجلس الاعيان: فاصدروا ما يسمى بايقاف 


الصفة صار هذا العين بلا حصانة . 


تولته النيابة العامة وحققت معة واذائتة, ‏ 


المتحدة في قطر اتهم بسرقة له حصانة؛ عين 


٠‏ محقق خاص واعلن عنه ليحقق في هذه القضية 
. وعندما تجمع الادلة تحال الى الجهة امعنية انا 


اترجى أن يقبل الاخوان الذين هم اوعى مني 
قانونياً بان هذا هو المجلس ليس هو بكئة تفسير 


القوانين والدستور. 
هباك مجلس خاص لتفسير الدستور؛ 


ذلك المجلس معين بقانون وبالدستوز لسنا نحن 


ذلك المجلس اذا كانت احدى الصيغ معقولة 


وقانونية في هذا القانون.ونقبلها اعتقد يجب 
ظ اجازتها؛ اذا كان فيها تغالفات كا اجتهد بعض .. 
الاخخوان. لسئا نحن الحكم في انا مخالفة وشير . 
ّْ غالفة . لتأي الجهة الممنية عندئذ لترفع الى اللجهة 
. المعنية بتفسير تناقض القانون:مع اللستور . 








ع حو سحو سما 2 لاسي وله مسومو ممه - ورين 
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1 مجلس الاعيان 








لتصدر خنة تفسير القوانين والدستور لتصدر 
حكمها. 
لا نعطي انفسنا حق لنقول الفقرة (أ) 
مغخالفة للدستور والقانون تخالف للدستورء نحن 
لسنا لجنة الحكم انه تخالف وغير تخالف . 
لذلك أترجى ان نعلن موقف هل نحن 
مع هذا القانون باحسن ما لدينا من منطق لقبول 
مواده؟ أم تحن ضذه . 
هذا اللموضوع في رأبي بت في الجلسة 
الارلى نحن مع هذا القانون لذلك اقترح ان 
نناقش المادة باعتبار منطقيتها لتحقيق اهداف 
ا ا 
3 ولا تقش يع اإهداف القانون. " 
قوانين افر نا ان نكون الك في هله 
التعقيدات . : 
اقرح الموافقة عل 5 (9) كا 
.تليت من اللجنة القانونية نية وشكراً دولة الئيس . 
دولة رئيس المجلس: شكراً استلذ حيدى 
سعادة دة المقرر, 
> اليد اللقرر: شكراً دولة الرئيسن. .ابدء 
بالملحوظة المتعلقة بايرام كلمة 0 في 
هله امادة عم تغبيراسم. الدائرة 


' صلاحيات الدائرة اشمل من ن الاقرارات 1 


لاما تحصل على المعلوفات المتعلقة بالاشخاص ٠.‏ 


ش من غير اللفر. لكن لما تكون هذه المعلومات واردة هض 
1 من الشخض المطيق عليه الفانون ويسميها ' 


قاتون البيئات اقراراً بما صدر عنه . ولذلك ورود 
الاقرارات هيا مختصة بما يصدر عن الشخص 
ذائه اما المعلومات الاخرى المتأتية من الدوائر 
المختصة فتلك مضافة الى صلاحيات الجهات 
التي تدقق بالاقرارات والداشرة المنشيء لمذا 
القانون. | 

اما فيا يتعلق بدستورية هذا الققانون. 
ابدأ باخر الزملاء في تعليقه وقوله اننا لا نختص 
في تفسير الدستور. فعلا المادة (1) من 
الدستور قد اناطت بالمجلس العالي صلاحية 
تفسير الدستور. لكن على الذين يطبقون 
احكامه أن يفسروه عند تطبيقه بمقدار ما 
يفقهوه. معناه ومبئاه ومقاصده. 


بمعنى ان لا يقفوا انه فسروا لنا اياه . لا. 
نفسر ببذا القدر, أما اذا عجزنا عن تفسيره 


. .فنطلب من المجلس العالي أن يفسره. والنص 


هنا لا يحتاج الى تفسير ولذلك من حقئا ومن 
واجبنا ان نقول أن هذا القائون موافق للدستور 


أو غير موافق . 


فيما| يتعلق بمحاكمة الوزراء 
والعسكريين . انا اوافق ما قاله معالي الزميل 
محمد رسول بان الافرارات والمعلومات تحال الى 
الجهات المحتصة. بدليل ان المادة (/ا) من هذا . 


| القانون نصت الفقرة الثانية من المادة (9) : 


(أذا تبين لاي هيئة وجود دليل على كسب 
غير مشروع او أي جريمة اخخرى تحيل الاوراق 


وننائج الفخص فالتدقيق الى الجهات المختصة . 
ْ بالتحقيق والمحاكمة) , 


هى. دراسة اولية والهيئات: لا تدين و لا 


تتهم ولا تحقق تحقيقاً شاملا للجريمة. 

الدعوى الجزائية تقام لدى المرجع 
القضائي المرجع القضائي المختص كما نصت 
على ذلك المادة (8) من قانون اصول المحاكمات 
الجزائية التي تقول : 
(تقام دعوى الحق العام على المشتكي عليه امام 
المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع 
الجريمة او موطن المشتكى عليه . . الخ) . 

اذن تقام اصللا من الينابة العامة المختصة 
امام المحكمة المختصة ولو ارادت الثيابة العامة 
المدنية العادية في المحاكم النظامية ان تقيم دعوى 
لدى المحاكم الجنائية وكانت الدعوى متعلقة 
بوزير. عندئل تقرر المحاكم عدم اختصاصها. 

وكذلك اذا كان الامر يتعلق بالعسكريين 


تقرر المحكمة عدم اخختصاصها وتودع القضية 


لدى الجهة المختصة . 

اذن ما في تداخل في حكاية الاختصاص 
ولا مخالفة لاحكام الدستور. ما دام ان النص 
القانون يوجب احالة الاوراق المتعلقة بالشخص 
المنطيق عليه حكم هذا القانون الى الجهة 
المختصة بالتحقيق والمحاكمة وليس للمحاكمة 
حتى نقول ان اليئات هنا تباشر التحقيق . اما 
تنظر كأنما هي في دور الاخخبار قبل اقامة الدعوى 
وهي تفإضل ا 0 
ويشهر بهم.. 


هينا غبارة عن نصفية هذا النوع من ش 


الاقنرارات الموجودة تقع تحت طائلة العقاب 


0 3 تحيلها الى النيابة العامة اذا كانت تتعلق بشخض ٠‏ 
. يحاكم امام المحاكم العادية: او تحيله الى المجلس 


: ا ولاه ا 
ل بت 0-6 | ل ال" ا حش ١0‏ 
“.206 '!' اذا ته لشتدط: .نقد يدا “نج 8 


النيابي ليحاكم الوزير او رئيس الوزراء اذا كان 
هو المعني او تحيلها الى النيابة العامة العسكرية 
لتحاكم العسكريين. 

اذن ما دام ان النص يوجب الاحالة الى 
الجهات المختصة اذن هو لا يخالف احكام 
الدستور برأبي ولذلك النص كان موفيا بالغاية 
ومنسجم] ايغنا مم تتيير اش الدائرة. 

ولذلك وصف بقبول قرار اللجئة فيا 
يتعلق هذه المادة وشكراً. . ' 

دولة رئيس المجلس: معالي الاستاذ سالم 
نتاف" 1 1 





السيد سالم مساعده: شكراً دولة الرئيس 
البحث الذي اشار اليه معالي الزميل محمد 
رسول بحث دشتوري وقيم فيها يتعلق بقرارات 
المجلس العالي لتفسي رالدستور. 

ولكن الموضوع كله مبني على ورود عار 
(تلفى الشكادى) لان معاليه إعتبنر ان لقي 
الشكاوى: 'جزء من اعمال النيانة المامة, 
الت“ جمة. لذلك' اذا خلال اعمال. اللجنانوزير 
اتخل اجراء: ضْد فوظف فارسل به به ببكوق. ٠‏ أن 


. 
0 
5 ل‎ ١ 


00 . 
ع 3 ' . 
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ظ لطر روي اخرى عندنا. 


“تقار ان أل دائرة ضصريبة 5 الدحل هله الدائر 7 ٠‏ 


"لطا 













يرسل الشكوى؟ 
هل يرسلها ليدعي أو مقاول ليقول انه ما 


يكون جزء! من اعمال النيابة وقد إيا يكون. 


لذلك وبشكل محدد اقترح الموانقة على 


احا العطاء سيب بعر 
بعل البطاء حت معن نص الفقرة ى) وردت في تقرير او توصية اللجنة 
فقدم شكوى متعلقة بذمة الوزير لمالبة؛ | الفانونية بعد شطب كلمة (الشكاوى) انتفى كل 
هل نقدم مشل هذه الشكوى الى الدائرة؟ | مايتعلق بتقديراتنا بانه قد يكون جزءا من اعمال 
فنعتبرها جزء من اعمال النيابة او تقدم الى النيابة وقد لا يكون , 


مجلس النواب الذي هو صاحب الصلاحية فى | 
دور النيابة العامة بالنسبة للوزراء  ١‏ لذلك وبشكل محدد اقترح الموافقة على 
نص الفقرة (أ) كما وردت في تقرير او تدوصية 
اللجنة القانونية بعد شطب كلمة (والشكاوى) 
منها وشكرا . 


دولة رئيس المجلس: معالي الاستاذ 


فالاشكال حسب تقديري وارد بسبب 
ورود كلمة (الشكاوى) لان الدائرة مذكور فيها 
وتخنص بتلقي اقرارات الذمة الحالية والبيانات 
والايضاحات والشكاوى, 

فاذا شطبنا كلمة الشكاوى ونفيئا عن 
الدائرة' صلاحية تلفي الشكاو ى عن امشمولين 
بإحكام القانون نكون تجاوزنا الى حد كبير معظم 
٠‏ ما اثاره معالي الزميل محمد رسول. ْ 


لان قرارات اللمة المالية : و ابييانات 


”. اذا اد الوز زر أء أو احد الأعيان قدم ببأن 


بمقدورها أن تسأل الوزير او تسأل العين عن : 

1 ,مصادر دبحل اخرى اغفله في تقديره: ولا يمكن 1 
. اعتبار مجرد تقديم اومجرد سؤاله لاقرارات اللمة ' الرقين الملا حظ ل ا ا 
المالية :2 او البيانات 0 الايضاحات المتعلقة بذلك | بين اعضاء الجن ا 0 ومع ذلك 

بذلك, بذلك ١‏ 0001 
0 اليه يني بده لقول بان. 0 الذي اقترحه الان ان 5 يقوم النقاش ين 
0 رض مع.احكام الذستور في :| . اغضاء اللجنة القانونيبه وان يترك المجال 
اتبوزيسع ختصاصٍ. اذا اسقطننا 

ماضن كلمبة للنقاش.لاعضاء المجلس الاخرين واذاما انتهى 


ا تف كل مايتلمق قدي تايان قد 





0 منِ اعضاء 0 ارين يمارح ظ 
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ا موضوع للتصويت وشكراً سيدي . 

درئة زقين الكلين: تكرا سال 
الاستاذ سعادة المقرر. 

السيد المقرر: شكرا دولة الرئيس» قانون 
اصول المحاكمات الجزائية نظر بأنه تبدأ الملاحقة 
بالاخبار من اشخاص ليس لهم سلطة . 

ونصت المادة )١7©(‏ من قانون اصول 
المحاكمات الجزائية «وعلى كل سلطة ‏ التي هي 
الميشات ‏ رسمية أو موظف علم اثناء أجراء 
وظيفته بوقرع جناية او جنحة. .» احاغا الى 
المدعي العام» . ّْ 

30100019 
سميناها شكوى لكن اذا كان بدها تلطيف مشان 
تحصل على الموافقة اعتقد ان حذف كلمة 
شكاوى لا يغير من الامر لان الاخخيار ممكن ان 
يتلقاه الوزير في جريمة جنائية عن موظف. 


ويحيلها الى المدعي العام . لا يكون اجراء الوزير ' 


باطلا لانه قام بواجبه . 

هذا من ناحية ومن ناحية ما تفضل به 
الزميل جعفر الشامي اقول ان المجلس يشمل 
اللجنة القانوئية وغير اللجنة القانونية ولكل 
عضو الحق في مناقشة قر ار اللجئة لانه ليس ملزم 
عضو اللجنة القانونية بقزارها ممكن _ يغير رأيه 
بعد ان جاء الى المجلس . 


فليبدي رأيه ونعطي الزملاء صلاحية . 


7 'مناقشة قرار اللجئة ومشنروع القانونك.. 0 
مثال للديموقراطية أن نتيح للجميع ادر 
3 صدرنا 00 0 


خحضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الارلى المنعقدة في 11415/10//4م 





لجميع الزملاء ان يبدوا رأمهم مهما كان وشكرا. 
دولة رئيس المجلس: شكراً الاستاذ 





السيد حسبي عايش: دولة الرئيس 
كقاريء لهذه العبارة وغير قانوني انهم منها ان 
الدائرة تتلقى الاقسر ارات المالية والبيانات 
والايضاحات من المشمول بها وغير المشمول . 
فقد يأي شخص ويدعي ان الوزير 
الفلاني عندما قرر احالة العطاء او صادق عليه 
اخذ مليون ديئار. فيشكو الى الدائرة لا يرفع 
شكوى الا الادعاء العام يشكو من ذلك وتتحققٌ 
الدائرة من ذلك بطرقها الخاصة. 
ذكلمة شكاوى قد تكون لاول نابيه لكن 
تعني الشكوى بطريقة التأمر. 
ذلك اعتقد نضع بدل ما كلمة (ابلاغ). 
او ابلاغات او كما ذكر هنا المعلومات يجب انا 
تبقى 3 يعنى بالنسبة الى شكرى الى الادعاء 
العام انما اشكو انا كزاحد قطاع خاض ان فلان 
من للسؤولين اخذ مليون دينار على العملية 


0 م الدا بالتحيقق من ذللك . 
2 
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وولنة اردق العلسر» شكر| التستد 
المقرر. 


السيد المقرر: الاصل عندما نقع جريمة 
اما ان يخبر عنبا الشخص المتضرر فيسمى 
شاهد.؛ واذا تقدم للمحكمة بادعاء مدني سمي 
مدعيا مدني؛ يعني بالالزامات المدئية. 

لكن اذا قدمت المعلومات المتعلقة ببذه 
الجريمة من غير ذي المصلحة؛ يسمى اخبار. 
وهلا الاخبار بمعنى انه يتلقاه كل شخص من 
واجبه اذا علم عن وقوع جريمة ان يخبر الجهات 
المختصة وشكراً. 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ محمد 


رسول الكيلاني. 


السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
سبق أن قدمت في اللجئة القانونية محالفة بالنسبة 
الى الوزراء. والاساس في الاختصاص هو ان 
النيابة العامة.تتولى تلقي الشكاوى وسلاحقة 
الجرائم هذا القانون روحه وأساسه هو ملاحقة 
الكسب غير المشروع فاذن الملاحقة الجرمية : من 
روحه, من أساسه من سبب وجوده. 

اناط بهذه الهيئة صلاحيات المشمولين 
باحكامه قسميّن قسم ينص: الدستور نصاً على 
هيئة المحاكمة وهيئة الادعاء او:هيئة التحقيق 


لارام اللراض. لاعن شعي لاجر 


غالفته. 


| 7 الأ ميزه لمعو مز صرن. اا 

جنيع | موز التحقيق والملاحقة وتلقي الاخبار ات. 
. زالشكاوى لفلروف افتضاتها المضلحة احيل 
ظ - ال انيابة العامة ل المسكرية ونس اللقضاء. ‏ 





للنائب العام بالتسبة للقضة او وضعت 
حصانات معينة. القانون بالنسبة للدستور هذه 
المادة بانسبة للوزراء متناقضة مع الدستور 
بالنسبة للباقى من مدنيين وعسكريين هذا قانون 
مثله مثل قوانين التي اعطت النيابة العامة النظر 

سواء في هله اطيئة بالتلقي لا يجو ز لها ان 
تتلقى الشكاوى. لانه الاختصاصء ننظر 
للاختصاص دولة الرئيس. 


لاذا انشأت في وزارة العدل دائرة تسمى 
دائرة اشهار الذمة المالية وملع الكسب غير 
المشروع ‏ اسف قاضي كرتبة قاضي تمييز يعينه 
المجلس القضائي وتختص بتلقي والبيانات 
والايضاحات والشكاوى لاذا انشات؟ 

أليس لملاحقة جريمة الكسب غير 
المشروع! 

مادام انشأت لملاحقة جريمة الكسب غير 


. المشروع فهذه بالنسبة للوزراء متناقضة مع 


الدستور ومتناقضة ممع ما قرر الجلس العالي 


1 الذي .انتم اعضاءه . 


قراررقم (1) لسنة. 7 موجود 


دولة رئيس المجلس ؛ : استاذ ابوالعبد يعني 
رأيك واضح ومخالفتك: مكتوبة وكل النقاش 
يجزي على انه هله المادة غير دستورية وانت لا 


ترى المؤافقة عليها مش هيك؟ ' 


5 السيد محمد رسول الكيلال: ١‏ انت لو 


ترئ كعضو مجلس عالي؛ تمييز تجلس عاليء' لن 
3 ار 0 بالقرار. . 


ممضر الحملسة الثالثة من الدورة الاستئنائية الاولى المتعقدة في 1//4/ 1597م ب 


دولة رئيس المحلس : رأيك واضمح 
وضوح الشمسء الان نأي بعد هذا النقاش 
المستفيض والحهادف والأجابي الا ان الاخ 
هذه الفقرة من المادة (4) استاذ ابوعماد. 





دولة السيد مضر بدران: شكراً دولة 
الرئيس» في الواقم النقاش الذي يدور حول 
الدستورية والذى اورده دولة ابوعدنان» ومعالي 
الاستاذ محمد رسول في الواقع انه نقاش دفيق 


ومهم. 
. لانه بمفهوم القوانين (الشكارى) نعرف 
اك المشتكي عليه 
هي الشكوى, وكيا ذكر الزميل العين حماد 
0 اله صح نحن لديئا غتصين بتفسير 
الدستور الكلام, المخالف لهذا الكلام او المؤيد 


لهذا الكلام عفوا ان نحيله الى مجلس ا 
ْ لتفشنير الدستور . | 
هل يريد الجلس الكريم ان ييل هلو 
5 أتقظة إلى المجلشى العالي ام لا ؟ هذا قر 









ولكن ايضاً ما اورده معالي الاستاذ سالم 
مساعده بان يشطب كلمة (الشكاوى/ حرجنا 
من مأزق لماذا كلمة الشكوى؟ عادة في الجرمة 
أي موظف ضابطة عدلية عندما يقدم اليه 
شكوى في جريمة. لا يجوز التستر عليهاء عليه 
فوراً ان يحيلها الى الجهات المختصة ولا يتستر 
عل هذه الشكوى هذا نص في القانون ان 
مله 

.الان الشكوى نص عليها ان تقدم الى 
قاضي تمييز شكوى ضد من؟ 

ضد سلطة تنفيذية رئيسها واعضائهاء 


. ضدما اورده هل هي صاحبة الصلاحية ني تلقي 
هله الشكوى؟ هل انا عندما اشتكي اكتب 


المشتكي فلان الفلاني والمشتكى عليه فلان 
الفلاني من السلطة التنفيذية ايضا؟. ام ان 
موضوع اشهار الذمة كما هو اصبح عنوان هذا 
القانون» الغاية الاساسية لهذه التشكيلة في 
عكمة التمييز ان تأخيل حسب هذا القانون ما 
لدى الشخص المكلف بتقديمهء واي زيادة عل 


الدخل اذا كان غير مشروع أو استثمار الوظيفة 


بذه يبيئه , 


يمكن ان بعضص الاشخاص يسمعوا ان . 


فلان ارتشى او اخل مثل ما ذكر الاستاذ خسي 


عايش» الواقع ليس هذا المحل» ليس في هذا. 
. القانون المخل في هذا الموضوع انها وقعت نجركة ‏ 


اتميا أجريمة الرشوة؛ م دائرة الكسب 


الدروع وا هيا غنم في ارول اتحتيق و . 


التترقيق كٍ هلا ا موضوع ١ 7 ٠‏ 1 1 


امخض 3 5 0 النيعي عو ظ 


1 . 


2 اا 5 .9 . 2 .ا م.م . "سوم مه 2 5 © 
5 ل لله د 2 دك ا ل ال ا ير في 
2 - ل 
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نيعتو وا ا ناس هيدي مشو ان ات أن 
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النواب شكوى مستقلة لجريمة وقعت. 













دولة السيد أحمد عبيدات : ا دولة 


اما نحن نبحث في موضوع اشهار الذمة , الرئيس. اولاً احتج على الرئاسة الكريمة لانهالم 
ل يناج الى شكوى تناديم بيانات: تعطيني فرصة الحديث حسب التسلسل الزمني 
تدقيق بيانات اذا ظهر ان الذمة المالية فاضت عن لرفع الايدي . 


المنطق والمعقول على الشخص أن يقدم اسباب 
هذا الفيض الذي اتى من واسع العلم يبرر ذلك 
امام الميئات المشكلة حسب هذا القانون, 

ليس من صلاحية التشكيلات كلها هنا 
ان تاخل دور مهما كان بسيط من دور النيابة 
العبابة اومن دوز لسن الشدراب كين 


الموضوع الثانٍ حسم للنقاش ارجو ان 
اقترح ان يكون نص هذه الفقرة بدل الشكاوىم 
وتختص بتلقي اقرارات الذمة المالية والبيانات 
والايضاحات والاخبارات المتعلقة مبا. . 
خاصة وان هذا النص ينسجم مع نص المادة 
(14) من القانون التي تقول «يعاقب بكذا كل 


الصلاحية حسب الصلاحية اومن الما من قدم أخبارا كاذبة» هو اخبار من حيث 
العالي كمحكمة , الاصل هو اخبار. 
نصوص» نصرص جديدة في ه!| فاما أن يكون اخباراً صادقاً واما ان يكون 
الموضوع لا نضيف تأخل صلاحيات اخرى من اخبارا كاذياً, ٠‏ مادام هوها زال في المبدأ فهو 
استور أو من صلاحيات مجلس النواب إو 4. | أخباريتضمن معنى الشكوى بغير المعنى القانوني 
صلاحيات السلطة القضائية حسب ماهر الدقيق الذي ينصرف الى الجهات الاخرى 
مفصل بالدستور لنعطنها لدائرة الك ار . صاحبة الاختصاص ولككنه اخبارعن حالة معيئة' " 
مشروع وشكراً. : 1 0 للقانون. 
ْ 5" ْ 

5 دول ديس الجلس: دوا 9 الاستاذ اع فاذاكان اختبارا صادقاً اتخذت اجرأءات. 
عبيذ الت , 


٠‏ وأذ تبين انه اخباراً | كاذب ارتدت الاجراءات 


: : على ل قافنا اقتراحي ممدد بدل كلبنة 
: (النكار)/ (الاجبارات) . 


7 “ذولة 0 المجلس : معالي 0 35 
إسحق الفر حان, 
٠‏ الور اس الفشرحان : كنت بدي 
:اقول فملاً كلمة الاخباز ات او المعلومات 
ظ الاخبارية عن هذا ذا الموضوع تتضمن معنى 
| |الشكوى من ناحية غامة ولكما تجنبدا الزلق 
١‏ القانوني. من ناحية اللفظ. 'فنان. "لني على هذا 


سام مي« مسر ين ين 







سييست 2-2-3-3 لويس ووس سو 


عضر الخلسة الثالثة من الدورة الاستثتائية الاولى المتعقدة في 11947/1//4م ؟ 


الاقتراح وارجو طرحه للتصويت. 
دولة رئيس المجلس : اذن نحن الان 5 
الفقرة الاولى من المادة (4؟) وفي ضوء النقاش 
الذي جرى» طلب على هذه الفقرة تعديلان. 
الاول من الاخ معالىي الاستاذ سام 
مساعده بازالة كلمة (والشكارى) والاقتراح 
الثاني من دولة الاستاذ | حمد عبيدات بوضع كلمة 
(الاخبار) بدل هذا ليتضمن الحالات بشقيها. 
اقتراح سالم مساعدة الاقتراح الاول بازالة 
كلمة الشكاوى من يوافق على ازالة كلمة 
الشكاوى, والله يا سيدي واضح النظام . 
السيد حمد الفرحان: الاقتراح الثاني هو 
الذي يطرح لان الاول ابعد. 
دولة رئيس المحلس : لاآ. لا كلاهما 
اقتراحان خارج حدود ما اوصت به اللجئة 
والاقتراح الاول مجاء قبل الثاني الاستاد المقرر. 
السيد المقرر: وان كان الاقتراح الثاني 
جاء متأخمراً لكن كان مشتملا على الاقتراح 
الاورل وهو حذف كلمة (الشكاوى) ولذلك 
اصبح الاقترابح الثاني شاملا للاقتراح الاول. 
دولة رئيس ١‏ لمحلس : استاذي انا كنت 
بدي اطرح الاقتراح الثاني بعد ان نزيل كلمة 
الشكاو ى اذا المجلس :وافق . 


ازالة لكلمة افكرن حتى ع في حكاية 


المشبنكو 5 الذي العمن على :الاخوات». المشتكي 
لا يقدم الاخبار من الشخص المتضرر يقال له 


شاك واما اذا كان غير متضرر فهو بر 0 





المقصود فيها. 


ولذلك وضع كلمة شكاوى الحقيقة 
يضعفهاء انه نقبل من المخبرين ولا نقبل من 
الشاكين هذا يضعفها. 

دولة رئيس المجلس : شكرا استاذء من 
يوافق عل شطب كلمة (الشكاوى) من المجلس 
الكريم؟ رجاء من يوافق يرفع يده حتى ننتهي 
من هذه القضية» ونأي بعدها لاقتراح دولة أبو 
ثأمر. 8 2 . 

السيد الامين العام: ١1(‏ من 1), 

: ” دولة زئيس المجلس: (10 من:1؟) فاز 

الاقتراح بشطب كلمة الشكاوى..الان نأي 
للاقتراح الاخر من دولة ابو ثامر بوضع كلمة 
(الاجبار) بعد ان شطبت الشكاوى من يوافق 
على هذا الاقتراح؟ 

السيد الامين العام : (15 من ١؟)‏ 


دولة رئيس المجلس : (؟15 من 15) أيضاً 
فاز الاقتراخ . الان الفقرة (أ) بالتعديل الذي 
حصل عليها من يوافق عليها؟ . 

الفقرة (أ) من المادة.(4) السيد الآمين 

السند. الامين العام : (؟؟ من 1( اي 
وشكرا.” . ش 


1 النقاث ل ا اه ظ 
اللنجنة القانونية بالموافقة عل 2 سن :يوافق - 


1 











ف 


لسشيصسدم الداعيم 2-7 , سباع 
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الجميع : موافقون 


دولة رئيس المجلس: شكرأ لكم وقضي 


الآمر : 


السيد المقرر: اذا سمحت ثلاث فقرات 
الفقرة (ب) اوجدتها اللجنة باقتراح من دولة 
الزمبل الفاضل احمد عبيدات معليش بعد (ب) 


و(ج). 


دولة رئيس المجلس: يا سيدي (ج) 
جاي عليها. الفقرة (ج) من يوافق عليها يا ابو 
العبد؛ ممالفتك مكتوبة ومرافعتك مسموعة 
وانتهينا الفقرة (ج) ايضاً موافق عليها وشكراً. 

«وهله هي نص المادة الرابعة كما وافق 
عليها المجلس». 

يلغى نص الادة (4) والاستعاضة عنه 
بالئص الالي: 

| ع تنما وزارة العدل دائر ثرة تسمى 
(دائرة اشهار الذمة المالية يه ومنع الكسب غير 
المشروح) برئاسة قاضي بمرتبة قاضي" كُبيز يعينه 
المجلس القضائي وترتبط بوزير العدل وتختص 
بتلقي اقرارات الذمة المالية , والبيانات 
والابضاحات والاخباراث المتعلقة مها ومعاونة 
الهيئات ت. ا مخصوص عليها في المادة )2( من هذا 
القانون في اعماهها القي ل الانظمة مة اللازنة 


5 تسولى الداشرة. فهمسة و 


: المعلومابكُ الني أتتضمنبا افر ار اث اشهار النلمة 
المالية. 1 اإعداد د النملاج الخاضة هبله. العلر مات 
دثزويد انبههان المختصة جا ع 








ج ‏ على الجهات المختصة تزويد 
الدائرة بأسماء الأشخاص الذين تسري عليهم 
أحكام هذا القانرن خلال شهرين من تاريخ 
سريانه أو شموهم بأحكامه وتنفيذ ما تطلبه منها 
الدائرة من بيانات وايضاحات ومعلومات كل في 
حدود اختصاصها , 


دولة رئيس المجلس : المادة () السيد 
المقرر. 

السيد المقرر: المادة (0). 

- على كل من تسري عليه احكام هذا 

القانون ان يقدم خلال ستة اشهر من نفاذه او 
خلال شهرين من تاريخ انطباقه عليه اقرار عن 
ذمته المالية وذمة زوجة واولاده القاصرين 

ب -. وعليه ان يقدم بصورة دورية اقرار 
الذمة المالية خلال شهر كانون الثاني التالي 
لانقضاء سئتين على تقديم الاقرار السابق ويجب 


ان تتضمن هذه الاقرارات مصدر الزيادة في 
الذمة المالية , 0 


ج- عل دائرة الكسبب غير المشروع 


تبليغ كل من يتخلف عِن تقديم اقرارات الذمة 
إثالية في مواعيدها المقررة . 


. وافق مجلس الئواب 7 هذه لمادة بعد ان 


أضاف الى الفقرة (ب) عبارة (وعشد تتركه 
الوظيفة اوزوال الصفة) بعذ عبارة سه الاقرار 
١‏ السابق الواردة فيها 1 


اما.اللجنة القالوئية فقد وافقثْ عل 


1 الفقرة (أ) كيا وردت من. مجلس النواب وكذلك 
١|‏ عل الفقرة (ب) ايضاً اما في يتعلق بالفقرة (ج) 





محضر البلسة الثالثة من الدورة الاستثئائية الاولى المنمقدة في 11417/1//4ام ١؟‏ 





فقد شطبت اللجنة هذه الفقرة واستعاضت عنبا 
بالنص التالي : 

ج - على الدائرة تبليغ كل من يتخلف 
عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها 
المقررة بوحوب تقديمها خلال شهر من تاريخ 
التبليغ ويجري التبليغ وفق احكام قانون اصول 
المحاكمات الجحزائية. » فعلاً كان مجلس" النواب 
وافق على الفقرة (ج) واضاف اليها الى اخرها 
(ويجري التبليغ وفق احكام قانون اصول 
المحاكمات اللجزائية؛ انتهى النص 


دولة رئيس المحلس : الاستاذ جمعة حماد . 





ْ السيد جمعة حماد: شكراً دولة الرئيس في 
الكلام الذي سأقوله هو استفساري ذلك لان 
العروف في الشريعة ان للراة مستقلة عن زوجها 
مالي وترث وتورث وتستطيع ان تتصرف في 
| اموالها في معزل عن زوجها وافقد ان الدستور 
7 الاردن يعترف مبذا الاستقلال.. 


0 : نبل من العدل ان يفرض عليها ان تقدم ' 
ظ إآراد بامتها المالية لان زوجها مطالب نذلك؟ , ' 


007 ظ ئ 


يعني صار امين عام او صار وزيرء بعنيا 


طبعاً في الدول الغربية الذمة مشتركة في بعض 
الدول. 

بس عندنا المرأة مستقلة جزء من 
استقلالها السؤال استفساري يعنى ما هي 
الضرورات ما دام يعني اذا كان الرجل بده يبرب 
امواله من خلال زوجتهء يلاحق في هذا 
الموضوع وشكراً. 

دولة رئيس المجلس: معالي الاستاذ 
الدكتور اسخق الفرحان . ظ 





الدكتور اسحق الفرحان: ما عندي 
جواب عل كلام الاخ جمعة الا انني اعتقد انه 


الممارسات الخاطئة التسجيل باسماء الزوجة , 


والاولاد مبيأ لي ولسست بفقيه بهذا الموضوع انه 
بمكن تحرزاً ومن. باب سد الذرائع ان تذكر هذه 
الامور فى هذا الباب بالذات لمئع الكسب غير 


كلها ئ جاءت 7 و 52 و (جع. 


دولة رئيس نيس المجلس: شكراً بسالي 
1 الاستاذ حمد رسول ار 
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14 مجلس الاعيان 





السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي 
الامر متعلق باهلية المرأة الدستور الاردني اعطى 
المرأ شخصية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الزوج. 
فعقد الشراكة الزوجية لا يشمل الذمم المالية 
والقوانين عندما توضع توضع لتحترم لا 
ليتجاوز عنها خصوصاً اذا كانت ذات صفة 
فانون عام . 

فالدستور ساوا بين المرأة والرجل واعطاها 
شخصية استقلالية تامأ كالرجل في الامور 
المالية . 


وهنا نتبع المرأة للرجل اتباعاً بلا مبرر 
واصر على كلمة بلا مبرر. 


فلواراد فاسد ان يبرب المال لوجد في ابيه 
واخيهنووجد في صديقه وعمه وقربه؛ أما عملية 


تخصيص الزوجة بالذات خلاناً الاحكام القانون 
المدلٍ وخلاا للذمة المالية وخملافا للدستوز الذي 
اا شخصية ة مالية مستقلة , 


لان هلة متعلقة بحقها العام هلا يفتح. 
لباب ب ليس لسد الذرائع هوجلب المفاسد. لانه. 
بدن عيش في مجتمعنا وخصوصاً أن كلمة المال . 
غير خصصة؛ غير مخصصةء نادي زوجة فلانٍ 
وودي زوجة ة فلانء ارسل زوجة فلان وجيب 
دع لان مل شيء قبمه قاذ تكو قيمة. 
بسيطة جدا, 

. فاحترام الاحكام لقانون المدني واحترام 
0 ارا ان 


| للارة. " 


عله غالقة ستوريةاء غندنا نا تلح ذمها 


امالية بذمة الزوج في التشريع الاجنبي الذي 
نقل عنه الذمة مشتركة؛ في تشريعنا نحن الذمة 
مننصلة. هذه تشكل مخالفة لاحكام الدستور. 
لاحكام الشريعة الاسلامية؛ لاحكام القانون 
المدني. 


ثانياً لم تمنع القاصر ذمته في الاداء بالالزام 
والالتزام 5 الالزام هو يأخل والده يقوم غنةه) 
فممكن للوالد ان يقدم عن ابنه القاصر لذلك 
اقترح شطب (الزوجة) اقترح شطب الزوجة. 
السيد ندير رشيد: اثني على اقتراح معالي 
محمد رسول الكيلان بشطب الزوجة . 
دولة رئيس المجلس : الان نأقي لدولة ابو 
عماد. 
دولة السيد مضر بدران: دولة الرئيس» في 
الواقع ما ذكر من ناحية استقلال الذمة للزوجة 
هو وارد في الشريعة الاسلامية والزوج ليس 
مسؤول لا من قريب ولا من بعيد عن موضوع 
الذمة المالية لزوجته, 
نحكي بموضوع الشريعة؛' ولكن بنفس 
الوقت يمكن زوجة احد المسؤولين ان تستغل 
كزوجة أسم زوجها 5 استغلال وظيفة بدون 


ظ علم زوجها وهذا حصل . 


لللك عجبني اقتراح من معالي الاستاذ 
ابواسماعيل بان الزوجة هيا التي تقدم اشهار 
الذمة المالية بمنا يختص بذمتها فستقلة عن 


زوجهاء مش الزوج يقدم عن زوجتة وق بعض 
' الاحيان لا يعلم بعض الاخيان اقول. لا يعلم 
3 عن الذمة الحقيقية للزوجة وهي زوجته واحيانا 


م 


محضر الجلسة الثالئة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1//4/ 1447م ١‏ 





فللحرج وللذمة المالية المستقلة واوا الى 
آخره ان تقدم الزوجة ونقول في المادة (. . . عليه 
اقراراً عن ذمته المالية واولاده القاصرين كما على 
زوجته ان تقدم اقراراً عن ذمتهاء وشكرا. 

دولة رئيس المحلس : معالي الاستاذ 
كامل الشريف.. | 

.. السيد كامل الشريف: انيه اثني . 

دولة رئيس المجلس : :أ جيد» 'جيد الاستاذ 

رع ود كيده 1 1 





السيد محمد على بدير: سيدي الرئيس في 
الحقيقة لا ارى في القانون ما يتعارض مع 
احكامه مع احكام الشريعة ولذلك اذا ما ادخخلنا 
نعم هيك بالشريعة أو في الدستور اموالها مستقلة 


حقاً مستقلة نحن ما نقول الا مستقلة لكن 


السؤال هذا ليس عل الاستقلال والاستفسار 
والتأكد ما هو الا تحقيق . 
٠‏ دولة رئيس المجلسن: السيد المقرر. 


السييد المقرر: شكراً دولة الرئيس لا 
لاف ين اللجنة القانونية ونين الذين أقدموا.. 


5 الشريع و وبين المعترضين عل ذكر الزوجة قٍ 





القانون. لان ذمة الزوجة مستقلة عن ذمة 
زوجها والمادة القانونية الني تنص عل تكليف 
الزوج ان يقدم اقرار ذمة عن زوجته وليس 
تكليفا للزوجة . 

اما ما ذهب اليه دولة الزميل مضر بدران 
من انه قد تستغل الزوجة منصب زوجها او 
موقعها فهذا غير مشمول بالقانون ليس موضوعه 
هناء المقصد من ذكر تروة الزوجة هو بيان ما اذا 
استفاذ الز جه استغل الوظيفة أو الصفة وزادت 
ثر 5 أو زادت ثروة زوجته بسبب استغلاله 
الوظيفة . هذا كأ عْرفتها المادة'(1) الجرهة 
تتكرن من زيادة ثروته بسببٍ وظيفته او صفته 


ْ هكذا وردت المادة الثانية وليس بسبب أن تستغل 


الزوجة منصب زوجها وهله غير مسؤولة 
للاسف ليست صاحبة وظيفة ولا صاحبة صفة ٠‏ 


اذن المقصد من بيان ثروة الزوجة هو 


وجود الشبهة اذا زادت ثروة الزوجة بان استغل . 


صاحب الوظيفة او الصفة استغل الوظيفة او 


الصفة وكان محل اتهام وهذا الذي قصده 


القانرن. 
وليس في هذا النص ما يمس الزوجة من 


ْ قريب او بعيد او يمس استقلاها. 


وبالمناسبة ان اقتباس القانون من القائزن ١‏ 


المصري قد تجاوز عن نص اخر في مادة مستقلة 
عن هذه الحالة . لانه قد يكون قد نكون الزوجة 

هي المؤظافة وهي ذات الصفة ويكون الزوج هو 
صاحب الثروة. المسؤول عنما . 


التصن العلل يفو ل اذا 0 الزيج 


بسب وج "سيق سو مح 6 لسع - 


2 العم به 


الا لاون اواك 
ان امس مسومو اسسسسينة مسا يم سين سور 
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0 مجلس الاعيان 


السابقة عن اعطاء البيانات اللازمة والتوقيع 
عليها» وجب ان يخطر ‏ يعني الزوج المكلف 
بالصفة او الوظيفة ان يخطر الجهة التي يقدم لها 
الاقرار مبذا الامتناع وعلى هذه الجهة ان تكلف 
الزوج الممتئع تقديم اقراراً عن ذمته المالية خلال 
شهرين من تاريخ اخطاره. هذا غفل المشروع 
عن ذكره. والتكملة لا اذا اضيف هذا النص 
كبا اوردته في اقتراحي الثالث الموزع عليكم ببذا 
الخصوص بحيث تعذل المادة الخامسة وتصبح 
مكونة من لقرتين واذا امتنع زوج الملزم تقديم 
اقرارات الذمة المنصوص عليها في هذه المادة عن 
اعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب ان 
يخطر دائرة الكسب الغير مشروع بهذا الامتناع 
وعليه ان تكلف الزوج المتنع تقديم اقرار عن 
ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ تكليفه 
ا ١‏ 
دولة رئيس المجلس: دولة ابوعماد. 


< دولة النيد مغمر بدرآن: دولة الرئيس أن 
اسخحب اقتر احي بناء على توضيحات الاخ 
المقرر, 0 

ْ دولة رئيس المجلس: اذن المادة الخامسة 
امام المجلس الكريم بعد كل هله له الشروحات, 
تفضل سعادة المقرر, ٠‏ 


اليد المفرر كلقن شد وثلوته بان 

تضاف | الس باقشرا ار 8 بالاضافة الى 

ا م ا الابعاذ تر 
ونيد 


. السيد لمر ري 5 07 








الزيجة, ذمة مالية مستقلة ومعترف فيها شرعا 


تور ماذا يحدث لو ان الرجل كان متزروج 0 


من اكثر من زوجة؟ والزوجات الان عاملات 
وواحدة منبا رفضت ان تتعاون» رفضت. انالي 
ذمة مالية مستقلة وما الك علاقة في؛ ومسؤولية 
الزوجة ما تزال قائمة» في سجن سئة» انا اعتقد 
انه لا بد ان نحذف الزوجة من هذه المادة 
وشكرا.. : اا 
ش ون ئيس 5 شكراً باز 
واضحء الاستاذ محمد رسول الكيلاني. 
السيد محمد رسول الكيلاني: هناك 


: اقتراح وثني عليه وباعتقد انه حسب النظام 
الداخلي تطرح الاقتراحات» فيا نجح منبا 
نجح» وما سقط منها سقط. بالتسلسل . 


دولة رئيس المجلسن: واضح ابو العبد 


٠‏ وسناني لاقتراحك؛ الاستاذ كامل الشريف. 


السييد كامل الشريف: شكرا دولة 


: الرئيس. الحقيقة انه انا لا ازال اعتقد انه لابد 
ش ان ننظر في روح هذا القانزن روح القانون هي 


: مارية الفساذ .ملع الفساد المحتمل . ونحن 
تعرف:ان الزريجة بالأبكان ان بزل ملصب” : 





انا اثنى عل بقاء المادة كما وردكت فيا يختص ش 


تحضر الخلسة الثالثة من الدورة الاستنئائية الاولى المتعقدة في 119417/10//4م مم 


زوجها وان الزوج بوسعه ان مهرب ما يكتسبه 
بالحرام عن طريق زوجته او اولاده القصر. هذا 
الشيء موجود بالمجتمعات كلها. ولذلك واذا 
كان وا لابد طبعاً مع التسليم باستقلالية شخصية 
الزوجة وكل ما قيل في هذا الامر. اذن لا بأس 
من ان نتزع هذه العبارة ونضيف مادة جديدة 
نقول فيها: ان على الزوجة ان تقدم اقرارات 
باملاكها عند تولي زوجها هذا المنصب. لانها 
فعلا ذات فساد معروف يعني . ونحن لايجب أن 
نسهل عملية الفساد. وائما نضع العقبات 
والعراقيل امامها. سواء استغلال الزوجة اوتامر 
الزوج معها عل الاستغلال وشكراً 

ظ دولة رئيس المجلس: الاستاذ حمد 
الفرحان . 
السيد حمد الفرحان: : شكراً دولة 
الرئيس» من ناحية واقعية » اكثر فجوى لتسريب 
اموال وكسب غير مشروع أقرب فجوة؛ هي 
الزوجة: هذا مجتمع واقعي صحيح , ليس سهل 
تبريب على الاخ . 

على سبيل المثال اذا كنا واقعيين نعيش مع 

الحياة» اذا كنت اب ولي طفلين: وطرأ لي كسب 
غير مشروع واخاف ان اعلنه الشيء الاولى ان 


اهربه لزوجتي لانها واولادي وارثين كأنني امنت 
0 الكسب . فيجب شمول السزوجة ش 
بالقص. ظ ظ 

- "انا باعتقد واشكر دولة الاخ مضر بلدران 
الذي . سخب اقتزاحه 'لانه الوازوجة صاوت . ظ 


مكلفة بالبيان بتصير مكلفة بالاعهام | ايضاً. وهي 
ليست صاحبة وظيفة فل تزيل ثروتها 0 





بتكليف الزوج تقديم البيان عن زيادة في ثروة 
زوجته واضيف ما يل : 

اذا امتنعت الزوجة» تكون المادة هذه 
ناقصة ما طرحه مقرر اللجئة من اضافة الفقرة . 
انها اذا امتنعت على الهيئة المتلقية للمعلومات ان 
تبلغها ضرورة الاعلان عندئذ تصبح مسؤولة 
عن تقديم البيانات . اذا ما أحذنا برأي المقرر 
نترك فجوة في القانون ان يقول زوج : انا مكلف 
ان اقدم بيان عن نفسي وزوجتي وزوجتي لهأ 


استقلال عني لها أملاكها وها حساباتها وهيه 


بمزنعة. اذا ما وضعنا النض الذي وضعه القرر 
نكون وقفنا الى باب مسدود . 

ولذلك افترح ان : تقر امادة كما هي باضافة 
التعديل الذي افترحه مقرر اللجنة وهر انه اذا 
امتنعت الزوجة عن تقديم البيان فعل الحيئة - انا 
ما بقدر اجبرها كزوج - على الطيئة إن تكلمي 
بتقديم البيان واقترح التصويت عل ذلك وشكراً 
دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: شكراً استاذ مد» 
نستمع للاخير الاخ جمعة حماد . 

اليد جمعة حماد: اريد دولة الرئيس ان 
اسمع افتراح الزميل المقرر مرة ثانية . 

دولة رئيس المججلس : لا تحت هذه الفقرة 

() يعني في ضوء المقترجات التي ضارت حابين 
نخلص مها واذا اكتراح الاخ ابومحمد عل الفقرة 


(). 0 عددنا نا ترح 6 ألا 0 
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و 

0 


3 بلاطو يه ومح بات يلجم 9 
. 5-57 3 











فنا مجلس الاعيان 














الاسناذ نذير رشيد. من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 


وفق قانون اصول المحاكمات اللحزائية» . 
هنا قلنا تخطر الدائرة المتخلفة, على كل 
حال أثنا لا اخالف على بقاء النص» الفقرة (ج) 
كيند اول كك وردثت من اللجئة ولكن الذي 
اقترحه اضافة بند ثاني للفقرة إ(ج) بالنص 
التالي : 


السيد الامين العام: (/ا من 8؟) 


دولة رئيس المجلس: (لا من )١8‏ لم يفز 
الاقتراح. الان اقتراح اخر من الا أبومحمد 
نسمعه حتى اذا تن عليه نضعه للتصويت على 
الفقرة (أ) . 

السيد المقرر: الحقيقة انه هذه الاضافة 
للمادة ككل وليست للفقرة (أ) وحدها. 


اعيذ القراءة واذا امتنعم زوج الملزم بتقديم 
اقرارات الذمة النصوص عليها في هذه المادة عن 
اعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب ان 
يخطر ‏ يعني وجب على الزوج المكلف ‏ دائرة 


7 ا تا  -‏ لس لساست صيهم 





الفقرة. لانه يبقى القانون ناقص بدون ذلك. 
فهذه الفقرة امر ضروري وتحصيل حاصل . 

دولة رئيس المجلس : يعني انا حاب 
اسأل اخونا سعادة المقرر هل هذا النص ليس 
مفهوم من حكمه المادة وكون الزوجة اصبحت 
لما ذمة مالية وانه يسري عليها وانه تقدم مثل 
غيرها واذا ما قدمت ايضاً تعاقب مثل غيرهاء انا 
سؤال هل هناك ضروري لنص للسديد القويم؟ 

سيدي لفقت فق الزملاء, اذا سمحت 
ليست داخلة الزوجة ابداء لانه هنا البحث ليس 





الاقتراح الذي تقدم فيه الاستاذ المقرر مرتبط 
بالفقرة (ج) وتابع لها وفرع منهاء الفقرة (ب) 
مطروحة للمجلس الكريم لانما قبلتها اللجئة 
القانونية كما وردت من مجلس النواب . 

السيد المقرر: لا الفقرة (ب) مضافة. 
مضافة من قبل اللجنة التي تقول دتتولى الدائرة 
مهمة نحديد المعلويات: هذا تفصيل 
للجنةرتعيين مهبتها. هذا من قبل اللجدة 
القانونية شرج . لا سيدي تغيرت الارقام؛ 
تغيرت الارقام اذاسمحتم» متاسف. متأسف . 





اضافة فقرة ثالثة ما هو اعتبرنا الفقرة (أ) 


الكسب الغير مشروع بهذا الامتناع وعليها اي 


عن الزوجة بدي اصحح مفهوم . لاله انا 


دولة رئيس المجلس: (أ وب) قبلتها 















: 200 4 الدائىة » ان تكلف ال 25000 7 1 
أ من شقين الواحد بالنص التالي» المادة المخامسة ( 1 0 الزوج الممتنع نقديم اقرار الصفة او الو ظيفة تكون للمرأة والذي يقدم | اللجنة ى] جاءت من مجلس النواب من يوائق 5 
ظ ظ اك 0 لية خلال شهرين من تاريخ زوجها وقد يكون المكلف الرجل والذي بده | عليهاى) جاءت من مجلس النواب؟ ١‏ 
١ 1 1‏ 0 3 يري بن بارخ تبليفه 05 يقدم الاقرارات عنه هو الزوجة. يعني هنا قال الجميع : موافقون . ظ ( 
ا دتجمري تبليغه وفق احكام قانون اصول هذه الاضافة واكتفى باضافة بند ثاني الزوجة المقصود فيه بالتبادل مهما كانت صفته ىم ئ ْ 
1 : المحاكمات الجزائية) , للفقرة ( ) فقط تعد : 1 ١‏ 2 ' 1 دولة رئيس المحلس : شكرا لكو - ا 
0 0 2 يلا لاقتراحي. . . ذكر أو انثى . الان للفقرة (ج). الفقرة (ج) امامكم اللجنة 1 
ا 5 : الثانية لهذا البند الفقرة (ج) 0 رئيس المجلس: الاستاذ الدكتور لكن الزوجة بالقانون غير مسؤولة | شطبتها واعادت نص جديد لها بالفقرة (ج) 5 
2 : 1 
1 1 5 2 0 ' بالاصل وليستث صاحبة صفة اذا كانت مجرد | والذي يقترح الاستاذ المقرر أن تصبح (ج) 0 ( 
١‏ 1 ا ظ «أذا امتئع زوج الملزم: نتقديم .اقرارات زوجة. ليست صاحبة وظيفة ولا صفة. لكن | .)١(‏ وافترح فقرة اضافية متعلقة بذمة الزوجة : 1 : 
0 54100 0 المنصوص عليها في هذه المادة عن اعطاء زادت ثروتها بسبب استغلال الكسب'الغير | واقرار الزوجة. 0 1 3 
١ 3 5 ١ 9‏ 5 لظ 
0 ٍ 8 ظ ١‏ 1 دائرة 0 بترن عليها وجب .ان يخطر مشروع من زوجها تأني لها من زوجها بنفتش على هل توافقون على الفقرة (ج) كما اوصت . 20 2 : 
5( 1 كنا 0 | ان 3 غير المشروع بهذا الامتاع وعليها الشروة-التي ذهبت من الكسب الغير مشسروع | " اللجئة القانونية ونرقمها ب (واحد) من يوافق ١1‏ ِ 8 
ْ 30 ! 5 0 الممتنم تقديخ اقرار عن ذمته وبخاصة اله النصوص.القادمة ستافر بالرد من . عن ذلك؟ ١ 1 : ٠‏ 7 
0 “رين من تاريخ تكليفه) . عار ا ا ال 0 الاقتراح الذي جاء به اللقرر سنطرحه اذاه 
1 30 5 و 0 | كلامت 
000 ش هذه | ة 7 ا اذا امتنعت ا او! حسب ٍ 0 5 
11 1 2 2 الخاسة 10 لتر عون بلنل : 00 ظ ا مرة ثانية بعد اقرار الفقرة رجح بند (1) لا جزا ان 
ال له كي سس اتن بالفترة وج) عل 2 وتات عت “© | . نىى , طيب الفقرة جع كم اقترحها السيد المقرر. ظ ٍ 
1 11 :: .2 الدائرة تبليغ كل من يتبخاة الخصومة بين الز 0 م لفقرة إجح كي ال ش 
ا 7 20000 من يتخلف عن تقديم إقرارات | . ” الدكتور كمال ال الشاعر؛ دولة الرئيس 0 ايند (1ن) دوالك علبها” لدرخ 0 
1 إلمة ابلية مبواعيدها امقر 5 دولة رئيس سي ال 50 00 
رة بوجوب تقديمها كون ان المجلس الكريم لم يوافق على ' ٌْ الايدي. ْ . : 
2 . الامر صار انا الان.: نحن انتهيئا من الفقرة : 





زان من .- ب تغري ف اين 








الاق ا ٍ 
< ' فتراح بشطب الزوجة. الا بد من اضافة هذه ' السيد سال مساعادة: اتففل به سعادة 30 1 








ش 0( من المادة الخافنسة ونأي الان للفقرة ١ب‏ لان 








صيوة سه ملسم الى اسم وس 


م ص ري هن م مسمسييسي ميان وعد ل ان مص ماهم محم مد اه 


8 - 3 0 
الس ل حم ل قمعا مم م هدم الصد 0 90 


اح اح مص يس سس بإ مسي لسعم لم مم حيسي حل يسيس جيف يسوي ميد 


5-7 


إل مجلس الاعيان 





المقرر ان يكون النقرة (د) ولنشطب من (د) يعني 
(د) بدل من (ج) وج ؟١‏ بتصفي ( ج ود) 
ونشطب نستعيض بكلمة (الدائرة) بدل (دائرة 
الكسب غير المشروع) لانه تغيير اسم الدائرة 
بمادة متقدمة , 


دولة رئيس المجلس : يعني نفس المكم 
الذي أقترحه سعادة المفرر. * 

السيد المقرر: وهذا تحسين للاقتراح . 

دولة رئيس المجلس : الترقيم لا يؤثر في 


جوهر الموضوع؛ هل يوافق المجلس الكريم على 
ذلك؟ 


الجميع : موافقرن. 
روهذا هو نص المادة الخنامسة كها وفق 
المجلس عليهاء. 
اولا: الموافقة على الفقرة (أ) كما وردت من 
مجلس النواب. 
ثأنيا: : الموافقة على الفقرة' دب» كما و وردت من 
.مجلس الئواب. َ 
الئا: شطب الفقرة #ج» والاستعاضة عنبا 
٠‏ بالنص الالي: ‏ 
«ج: عل الذائرة تبليغ كل من يتخلف 
عن تقديم اقرارات الذمة المالية في . 
مواعيدها المقررة بوجوب تقديمها خلال 
شهر من تاريخ. التبليغ وتجري التبليغ : 
1 وفق احكام فانون اصول العاكدات 
| المزائية... 
0 أاضافة فقرة - جديدة 0 اد : . 
د اذا 0 د للم بتقديم. 





الشكاوئ المتعلقة بالكسب غير المنروع هيئات 


اقرارات الذمة المنصوص عليها في هذه 
المادة عن اعطاء البيانات اللازمة 
والتوقيع عليها وجب ان يخطر الدائرة 
بهذا الامتناع وعليها ان تكلف الزوج 
الممتشع تقديم اقسرار عن ذمته المالية 
خلال شهرين من تاريخ تكليفه. 

دولة رئيس المجلس : شكرا لكم والمادة 

السادسة , 


السيد المقرر: المادة (5) كما وردت 
بالمشروع . 
يتولى فحص اقرارات الذمة المالية 
وتدقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع 
هيئات الفحص والتدقيق التالية وتشكل بقرار 
من المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من 
كل سنة . 

ا - هيئة تشكل من ثلاثة قضاة بمرتبة قاضي 
تمييز برئاسة اقدمهم بالنسبة لرئيس 
الوزراء والوزراء ورئيسي مجلس الاعيان 

والنواب ورؤسام لحت الرسمية: 
' العامة , 


ش 2 هبئة واكث تشكل كل منها برئاسة فاضي 


مرق قاضي ييز وعضوية قاضيين 
بالدرجة الخاصة بالنسبة لغير المذكورين في 
العقره 8 () من هذه المادة . 


انتهى نص المشروع . غدل مجلس النواب 


.. المادة (5) بفقراتها واضبحت بالنص التالي : 


| الادةرم : 
٠‏ تقول فحصن اقرارات الذمة المالية وتدقيق 


0 









ام ماسم سمب لحيوروي- 


عضر الجلسة الثالئة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1951/19/4م وم 


فحص وتدقيق يشكلها المجلس القضائي في 
شهر كانون الثاني من كل سنة برئاسة قاضي كيز 
وعضوية قاضيين بالدرجة الخاصة على الاقل؛ 
شريطة ان لا يشترك قاض في هيئة تدقيق اقرار 
ذمته المالية . 

وافقت اللجنة القانونية على هله المادة كما 
وردت من مجلس النواب مع حذف. ظ 

وشريطة ان لا يش 

تدقيق ا د 

دولة رين المجلس: : دولة مشر باش 

دولة السيد مضر يدران : شكراً دولة 
الرئيس» اقر الان المجلس الكريم شطب كلمة 
(الشكاوى) لذلك تشطب من جميع المواد 
ويستعاض عا بكلمة (البيانات). 


يشترك قاضي في هيئة 


3 


دولة رئيس المجلس: حتى نلسجم. نعم 
«يعني يتولى فحص اقرارات اللمة المالية وتدفيق 
الاخبارات المتعلقة بالكسب غير المشروع..). 


السيد المقرر: يا سيدي يصبح النص كما 


يل «يتول فحص اقرارات الذمة المالية وتدفيق 


الاخبارات المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات 


[ فحص وتدقيق. . ) يعني اذا جاءت من غنير 


المنضرر نقبلها اما من المتضرر. لا نقبلها.. : 
دولبة رئيس المجلس : وايضاً الشطب 


ٍ ا 
1 1 2 





دولة رئيس المحلس: لان القضسا: 
اخرجوا ولم يشملهم القانون. هل يوافق 
المجلس الكريم على ذلك؟ 

الجميع : موافقون 

وهذا هو نص المادة السادسة ى) وافق 
المجلس عليها». 

يتولى فحص آقرارات الذمة المالية وتدقيق 
الاخبارات المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات 


:فحص وثدقيق يشكلها المجلس: القضائي في 
'ش ‏ كانون الثاني من كل سئة برئاسة قاضي تمييز ” 


وعضوية قاضيين بالدرجة الخاصة على الاقل . 


دولة رئيس المجلس: شكراً لكم والمادة 


السابعة, 
السيد المقرر: المادة السابعة كا وردت في 
المشروع. 


| للهيئات المنصوص عليها في المادة (1) من 
هذا القانون طلب البيانات والايضاحات 
والوثائق من مقدم الاقرار او من أي جهة 
اخرى . ْ ْ 
ىن - اذا تبين لاي هيكة وجود دليل على كسب 
ظ غير مشروع او اي جريمة اخمرى تحيل 
. الاوراق ونتائج الفحص والتدقيق الى 
الجهات المختضة بالتحقيق والمحاكمة . 


يجلس النواب وافق على ِل الملدة كا 


وردت الا ان اللجئة القانوئيية قررت 


الموافقة عليها بالشكل التالي: > 


النو آب. 


اولا: : الفقرة 1 يقن كم وزدت من مجلس 













1 م 
"١ه‏ عرق 








سم مجلس الاعيان 





ثانيا: اضانة النقرة الجديدة التالية للها ووضعها 
كفقرة (ب) والمنقولة من المادة (؟) مع 
التعديل. 
ب - اذاتبين لاي هيئة ان زيادة قد طرأت على 
ثروة من تسري عليه احكام هذا القانون 
اثناء الوظيفة او الصفة او ثروة زوجة او 
اولاده القاصرين وكانت لا تتناسب ممع 
مواردهم فعلى الهيئة الطلب من مقدم 
الاقر ار تقديم البيانات والايضاحات 
اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة 
ومصدرها. 
ثالئا: الموافقة على الفقرة (ب) كما وردت من 
مجلس الدواب وجعلها فقرة (ج) بعد 
ترتيب الفقرات. انتهى النص. 


دولة رئيس المجلس : اذن مطروح عل 


اولاده القاصرين وكانت لا تتناسب هه 
مواردهم. فعلى الميئة الطلب من ده 
الأفرار تقديم البيانات والايضاحات 
اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة 


ومصدرها. 


2 اذا تين لاي هيئة وجود دليل على كسب 
غير مشروع أو أي جريمة أخرى تحيل 
الاوراق ونتائج الفحص والتدقيق الى 
الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة . 
دولة رئيس المجلس: شكراً لكم والمادة 

التي تليها 
السيد المقرر: المادة الثامنة كما وردت في 
المشروع 

تعتبر اقرارات الذمة المالية والبيانات 


حيس 





سي سم الحم سو وي - 





وهذا هو نص المادة الثامئة كما وافق عليها 
المجلس8 . 

المادة م - 

يقتصر الاطلاع على اقرارات الذمة المالية 
والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات 
الفحص والتدقيق المنخصوص عليها في هذا 
القانون على هيئات الفحص والتدقيق وتعتبر من 
الاسرار التي يحظر نشرها اوافشاؤها. 

. ذولة رئيس المجلمن : شكراأً لكم والمادة 

التاسعة السيد المقرر. 

السيد المقرر: المادة (4) تسقط دعوى 
الكسب غير المشروع بانقضاء حمس سنوات من 
تاريخ انتهاء الخدمة او ازوال الصفة. 
عدل مجلس النواب هله المادة؛ يتسعاض 


محضر الحلسة الثالئة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 11517/19//4ام ياس 





الدعوى اثناء النظر فيها اذا تمت العشر سنوات 
من تاريخ وقوع الجريمة . 

ايضاح ذلك هذا النص مقتبس من قانون 
اصول المحاكمات الجزائية. التشريع يجب ان 
يكون منسجم وغير متضاد وغتلف لامر 
واحد. وهومرور الزمن على الخريمة ومن تاريخ 
وقوع الجريمة. وليس من تاريخ ترك الوظيفة او 
الصفة. لان ترك الوظيفة والصفة يختلف من 

شخص الى أخر. 

القاعدة في القانون ان تكون عامة ونجردة 
وهو في تمائل للهيئات المتمائلين. هذ! من ناحية 
ومن ناحية اخرى. لو بقيت المادة كبا هي بعشر 
سئوات احيانا يمند النظر بالدعوى لزمن طويل . 
فاذا ترك واكتشفت بعد خمسة او سئة سئوات 


وخمس سئوات محاكمة انتهت الدعوى. 





8 5 و و لك . 
-. ها - 00 اها لسر" -. 2 
د ملل - لج لسك لاا كم 2 وم سس سس سس سس لت ال لال سا يمحي لخاد 7[ 












00 والايضاحات والوثائق واجراءات الفحص كلمة (غس الواردة فيها بكلمة (عشر) ٠‏ : 
0 المجلس الكريم الفقرة (ب) والفقرة (ج) هل | والتدقيق المنصوص عليها في 59و القانون مر: 0-007 ترك اذا عزنا جسارا رقع 00 0 
| توالقون عليها كبا اوصت اللجنة؟ _ الامرار الى عمل تمدعنا 0 اذا سمحتم هنا في اقتراح قدمته دأذأ | جملوا له قيمة قانونية. الاصل في اصول | 
00 1 ا ان 0 اردتم اوضعه يتعلق ببذه المادة» اذا بسمح دولة | المحاكمات الجزائية ان مرور الزمن ينقطع فيا 00 
0 ْ الجميع : : موافقون له .. 
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عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم نجري 
ملاحفة بشأئها خلال تلك الماة؛. 


اذن الملاحقة تقطع هذه مدة مرور الزمن 
هذه واحدة , 

ثانيا النص المقتبس منه «تنقضي الدعوى 
الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلائة 
سئوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة 
أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل 
ذلك. وتنقطع المدة باعلان صاحب الشأن 
باحالة الااوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول. كا تنقطع باتخاذ 
اجراءات التحقيق من الجهة المختصة». 


هناك نص يشابه النص المتعلق بالرشوة 
أيضاً ما اقترحته ولكن اذكره شتاءأ لمجلسكم 
الكريم. لعلكم تقترحونه انتم . يقول: اذا بادر 
الشريف بجريمة الكسب غير المشروع او من 
ارتكب جريمة اخفاء المال اللتحصل منبا الى 
ابلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير 
المشروع فبل كشفها اوعن المال المتحصل منها او 
عن اثناء البحث والتحقيق, فيهنا على كشف 
الحقيقة ٠‏ أعفي من العقوبة المقررة للجريمة ولا 
يل خكم هله المادة بوجوب الحكم بالرد. 
*” يعني بالسريك واللي اخفى المال 
بالاصل يعاقب وهذا يساعد مثل: جرائم الرشوة 
انه هذا المتدخل يعفى ايض من العقوية اذا باح 


قبل التجقيق اذا اردتم هذا ولا أقترحهى الكن ش 


أعرضه تضيلاها عليه وشكرً. ‏ 


ظ دولة ريس اجلش؛ اسار 
الع رتصام لمات" 


السيد محمد على بدير: سيدي الادة كا 
جاءت من الحكومة وذهبت الى مجلس النواب 
ووافق عليها بتعديل (خمس) الى (عشر) ولحتنتنا 
وافقت على هذا واقترح ان نوافق عليه. عشر 
سنوات . 
دولة رئيس المحلس : الحقيقة اللجنة 
اوصت بقبوها كما جاءت من النواب الاح ابو 
محمد عم يحاول اقناعنا بغير ذلك الاستاذ حمد. 
السيد حمد الفرحان: دولة الرئيسء؛ ما 
سمعناه من حضرة المقرر يثير نقطة - منطقية جداء 
لنفرض . 
دولة رئيس المجلس : يبدو ان اقشراح 
سعادة المقرر لم يجد من يثني عليه . 
السيد حمد الفرحان : انا اثبي عليه . 
دولة رئيس المجلس : انت تثني؟ 
السيد حمد الفرنحان: وابين لماذاء لنفرض 
انفي ذو صفة. وزالت عني تلك الصفة في سنة 
7 0 
يي ٠‏ وف السئة الثامئة اقيمت ط 


ش دعرى لانه ثابت انني اسأت الاستعمال وطالت 


المحاكمة سنتين. فصارت السئة العاشرة.. 
تسقط الدعوى بيني انا في المحاكمة وعلي ادلة. 


0 لذلك اثفي عل رأي لمقرر وهو منطقي رلا 


يناقض المادة ان تضاف ف اعباية المادة (8) غبار 


: دمالم تقم الدعوق قبل ذلك» على الاقل حت 
نحمي دعوى قائمة على أنسَان بادلة» انا اثني 
٠‏ عل رأي. المقرر واقتترح ان نضيف فقط عبارة 
اجدة لاة ) وكي َال قم الدعوى قبل 


ذلك» الصيغة القانونية الى هذا اتركها للمقرر 








محضر الجلسة الثالئة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 11517/1/4م أ 


وشكراً دولة الرئيس 

دولة رئيس المجلس : سعادة الاخ اولا 
جاءت من الحكومة (حمس) سنوات بعد زوال 
الصفة او الوظيقة . جاء مجلس النواب واراد ان 
تستر لاكثر ضعف الخمس سنشوات عشير 
وتبملها الدولة اكثر من عشرستين؟ | 

السيد المقرر: الحواب آنا شايف.انه في 
تضاياه مهملة اكثر من عشرة . 

دولة رئيس-المجلس : اذن حمد بك ثنى 
على اقتراح سعادة المقرن هل يوافق المجلسش 
الكريم على هذا الاقتراح؟ 

اربعة وشكراً ول يفز الاقتراح» والاخ ابو 
حمل خمسة صحيح » اذن المجلس الكريم يوافق 
كها اوصت اللجنة القانونية بقبول ما جاء من 


النواب وشكرا لكم. 
وهذا هو نص الملدة التاسعة كا وافق 
المجلس عليها؛ . 


المادة (4) تسقط دعوى الكسب غير 
المشروع بانقضاء عشر سنوات من تاريخ انتهاء 


الخدمة اوزوال الصفة . 


. دولة رئيس المجلس : اذ لقي تيه 
السيد المقرر: المادة العاشرة . 


. يعاقب بالاشغال الشاقة للؤقنة كال من 
حصل لنفييه او لغيره على كبسب غير مشروع 


0 : وبغرامة.تعادل قيمة ذلك الأكسب ورد مثله . 


٠٠٠‏ .واف عليها النواب واللجئة 





دولة رئيس المجلس : وافق عليها النواب 
واللجئة وافقت على ذلك. هل يوافق المجلس 
الكريم؟ 

الجميع : موافقود. 

دئص المادة العاشرة كما وافق عليها 
المجلس»؟. 

المادة )1١(‏ يعاقب بالاشغال الشاقة 
المؤقتة كل من حصل لنفسه او لغيره على كسب 
غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب 
ورد مثله . 

' دولة رئيس الجا : شكراً كم ول 

الحادي عشر. 0 - /! 

السيد المقرر: المادة الحادي عشر, 3 
| على المحكمة إن تحكم على الزوج واولاده 

القاصرين الذين استفادوا من الكسب غير 

المشروع بالرد من اموال كل منهم بقدر مأ 

استفاد. 

5 للمحدكمة ان تقرر ادخال كل من استفاد 

فائدة جدية من غير المآكورين في الفقرة 

(أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد 

من امواله بقدر ما استفاد. 


كر يا 1 وذلك جلال 
سنتين من تاريخ الوفاة. 

وافق مجلس النواب على" هذه المادة كما 

ْ وردت في المشروع واللجنة وافقت عليها ايضاً. 

ظ - دولة رئيس المجلس ! كه : 

الكريم عل هذه اا : 1 





و ون دمت ساقت 0000طى لالان اتا 
5 ساف لاس تسا انط اا 
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الكريم على هله المادة؟ وافق 0 يحم 
“جمفر وقكرً. : 00 | 
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الجميع : موافقون. 





«نص المادة الحادي عشر كما وافق 


المجلس عليها». 


- 1١ المادة‎ 


2 على المحكمة ان نحكم عل الزوج واولاده 
القاصرين الذين استفادوا من الكسب غير 
المشروع بالرد من اموال كل منهم بقدر ما 


استفاد, 
ب - للمحكمة ان تقرر ادخال كل من استفاد 
فائدة جدية من غير الملكورين في الفقرة 
(أ) من هله المادة والحكم في مواجهته بالرد 
من امواله بقدر ما استفاد,. 
جح لا يمئع سقوط الدعرى بالوفاة من الحكم 
برد الكسب غير الملسروع وذلك خلال 
سنتين من تاريخ الوفأة. 
دولة رئيس المجلس ؛ شكرأ لكم والمادة 
الثانية عشر, 
السيد المقرر: المادة الثانية عشر. 
يعاقب بالحبس حتى سئة واحدة او 
بالغرامة حتى الف ديئار او بكلتا هاتين العقوبتين 
كل من تحلف دون علر مشروع عن تققديم 
اقرارات الذمة _المالية رغم تبليغه وفقا لاحكام 
الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون , 


0 وافق عليها مجلس النواب» وافقت عليها < ' 
' اللجنة كيا زردت من مجلس النواب. 


دولة رئيس المجلس هل يوافق الملجلس 


السيد جعفر الشامي: بس كلمة يا 
عيذ : 

دولة رئيس المجلس: والله وافق 
المجلس ء ما رأيك وشكرا . 

«دنص الادة الثانية عشر كما وافق عليها 
المجلس» . 

المادة (؟١١1)‏ 

يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة او 
بالغرامة حتى الف ديئار او بكلتا هاتين العقوبتين 
كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم 
اقرارات اللمة المالية رغم تبليغه وفقا لاحكام 
الفقرة (ج) من المادة (ه) من هذا القانون. 
دولة رئيس المحلس: المادة الي بعذهاء المادة 
التي بعدها والاستماع . 

السيد المقرر: المادة الثالئة عشر, 


يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة 
واحدة او بالغرامة من خمسمائة دينار الى الف 


دينار أو بكلتا هاتين العقويتين 


- كل من ذكر عمدا بيانات غير 
وار ارات الذمة المالية . 


ش ب - كل ضْ الف احكام المادة 1 
من هل1 القانون, 


وافق عليها بجلس النواب ووافقت عليها 
اللجئة كيا وردت من النواب . 


دولة رئيس المجلس : استاذ جعفر عندك 


0 شيء على الماذة (1) لانها عقنات كلها نفس ' 


الشيء؛ شكراً لك اذن هل يوافق المجلس 
الكريم على هله المادة؟ ' 1 





محضر الحلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 11947/1/4ام 5غ 





الجميع : موافقون. 
وهذا هو نص المادة الثالثة عشر كما وافق 
عليها المجلس». 

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة 
واحدة او بالغرامة من حمسمائة دينار الى الف 
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 

أ كل من ذكر عمذدا بيانات غير 
صحيحة في اقرارات الذمة المالية. 2 

ب كل من خالف احكام المادة (8) 
من هذا القانون . 

دولة رئيس ! لمحلس : شكرأ لكم والمادة 

السيد المقرر : المادة الرابعة عشر. 

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر 
كل من قدم اخبارا كاذبا بقصد الاساءة عن 
كسب غير مشروع ولول يترتب عليه اقامة 
الدعوى . 

: وافق مجلس النواب ووافقت اللجنة 
القانونية عليها كها وردت مع شطب عبارة ستة 
اشهر الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة 
(سنة) شددوا العقوبة . 
0 دولة زئيس المجلس تفضل يا استا هد 


5000 الرئيس» انا لي ملاحظة 


دولة الرئيس ء عندما ب تطرح مادة 0 حاءت من 0 


المادة نطرح للنئقاش اولا. ليعطى 37 فرصة 


0 ابداء الرأي في قراز اللجنة الفائونية . اذا لم يدر 





نقاش تطرح للتصويت . المادة (؟١)‏ صرحت 
ببذه الشروط: طلب عين في هذه الجلسة ان 
يبدي ملاحظة حوها. لم يعطى الفرصة 0 
عليه حق التعليق. أرجو من دولة الرئيس 

نتبع النظام . اذا كانت ل 


موافق عليها من كل جهة اول يسمح للاعيان ان 
يبدو رأهم نقاشاً ول يعطى هذا الحق لعين شكراً 


دولة الرئيس. 

دولة رئيس المجلس: المنادة (14) 
مطروحة لنقاش المجلس. موافقون؟ ' 

شكرأً لكم. 

«نص المادة الرابعة عشر كنا واف المجلس 
عليها؛. ْ 

المادة 14 - 

يعاقب بالحبس لمدة لا ثقل عن سنة كل 
من قدم اخبارا كاذبا بقصد الاساءة عن كسب 
غير مشروع ولو يترتب عليه اقامة الدعوى . 
ذولة لسن المحلس : المادة التي تليها السيد 
المقرر. | 

السيد المقرر: المادة الخامسة عشرة , 

لاتمنع العقوبات القررة في هلا القانون 


من توقيع اي عقوية اشد مقررة في اي 7 


اشر 
ظ ووافق مجلس النواب' واللنجنة القانونية ٠‏ 


لكا المادة كما وردت في المشروع . ١‏ 


دولة رئيس الملجلس ٠‏ : المادة (16) هل . 
1 هناك من رأتي؟ هل يوافق المجلس الكريم . 


سا ا 1 ا 0[ لا 


00 
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2 2 0 030000 
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الجميع : موافقون. 
«نص المادة الخامسة عشر كبا وافق عليها 
المجلس5. 


- ١6 المادمَ‎ 


لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون 
من توفيع أي عقوبة اشد مقررة في اي قانون 


آخر. 
دولة رئيس المجلس: شكراً لكم والمادة 
الي تليها . 


السيد المقرر: المادة السادسة عشر. 


يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة 
الكسب غير المشروع من العقوبة اذا باح بالامر 
الى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل اليه 
م 
لحكم بالرد. 5 

افق عله مجلس النواب ووافقت اللجدة 
عليهاى) وردت, ' 


دولة رئيس المجلس: هل هناك من 
رأي؟ الذكتور اسحق الفرحان, هل افق 
الجلن الكر يم غليها؟ . ْ 


الجميع : موافقون. 


. انص.المادة السادسة عشر كما وافق عليها 


٠‏ المجلس». 


المادة 0 
0 ا 


الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه 
من كسب غير مشروع أو بما قام به من افعال قبل 
احالة القضية الى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب 
الحكم بالرد. 

دولة رئيس المجلس : شكرا لكم والمادة 
السابعة عشر, 

السيد المقرر : المادة ١1/‏ 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون , 

وافق مجلس النواب ووافقت اللجنة عليها 
كما وردت في المشروع , 

دولة رئيس المجلس: هل يمن رأي 
عليها؟ شكرا هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 

«نص المادة السابعة عشر كما وافق عليها 
المجلس» . 

المادة (/ا١)‏ لمجلس الوزراء اصدار 
الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون. 
. . دولة رئيس المجلس: شكراً لكم والمادة 
الثامنة عشرة. ‏ - ظ 

السيد المقرر : المادة .م١‏ 


رئيس الوزراء والوزراء بجلكره بتنفيل 


| احكام هذا القانون . 


وافق عليها مجلس النواك واللجنة 


ْ مار 


أ دولة ري لسن التلى : .هل يوافق المجلس- 
الكريم عل هذه المادة؟ . 


الجنميع : موافقون . 





8 ا سساح يي ع لاون 7 : 
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المجلس6. 


مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 





. ثانيا: نقل محتوى ما بقي من نص هذه 





دولة رئيس المجلس: شكراً لكم » 
القانون بمجموعه هل يوافق المجلس الكريم 
عليه؟ 


ونص المادة الثامنة عشر كما وافق عليها 


المادة (14) رئيس الوزراء والوزراء 


الدميع : موافقود. 


التعديلات التي اقرها مجلس الاعيان 


المادة ‏ 1- 
تعاد صياغتها على النحو التالي : 
يسمى هذا القانون (قانون اشهار الذمة المالية ومنع الكسب غير المشروع لسئة )194٠‏ 
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
المادة 7 ” - 
قرر المجلس بخصوصها ما يلٍ: 
اؤلا: الموافقة على العبارة التالية منها واعتبارها هي المادة (؟) وكيا وردت من مجلس النواب 
النحو التالي : 
مادة ‏ ؟ يعد كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه اي شخص 
تسري عليه اخكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الصفة. 


المادة الواردة من مجلس النواب مع التعديل عليه الى المادة 
: (1) ليصبح فقرة جديدة تحت فقرة (ب) لان يعتبرمن الاجراءات وليس داخلا بالتعريف.. 
المادة . "ا . 
تعاد صياغتها على النحو التالي : ظ 
37 الموافقة على «أ» منبا كما وردت من 50-6 06 
ثانيا : شطب الفقرة ةب -منبا (أي اسينناء الاعيان والنواب من أحكام هذا القازوث): 


التالية | ١‏ ها؛ 
ثالنا : اموافقة عل الفقرة وج كبا وردت من مجلس الذواب ع اضافة الجر الى آخر 
' «المدنية والعسكرية». 





8 لها انماع ار« لمكم - 
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رابعا: اعادة صماغة الفقرة «د عل النحو التالي : 
(موظفي الفئة العليا ومن يمائلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة 
والسفراء) . 


خامسا: حذف الفقرة وه»ه المقدمة من قبل مجلس النواب. (اي استئناء القضاة من أحكام هذا 
القانرن) , 


سادسا: الموافقة على الفقرة ده» الواردة في المشروع مع اضافة العبارة التالية الى آخرها: 
(ومدير عام المنظمة التعاونية) . 
سابعا: الموافقة على الفقرة ووه ى! وردت . 
ثأمنا: شطب الفقرة از (أستئناء رؤساء مجالس النقابات المهنية ونقابات العمال والاتحاد العام 
للجمعيات الخيرية من أحكام هذا القانون). 
تاسعا: أعادة صياغة الفقرة دح على النحو التالى : 
رؤساء واعضاء لحان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية وعطاءات 
الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة) . 
عاشرا: حذف الفقرة وطع - لان بقاءها يعني تفويض السلطة التنفيذية بتعديل القانون بحيث 
تشمل احكامه غير من ذكروا سابقا. ولذلك حلفت حتى اذا رغبت السلطة التنفيذية بآن 
تخضع لاحكامه اشخاصا آخرين تقدمت لمجلس الامة بتعد 


فنع ل يل هذا القانون وفق الاصول 
ستورية على أساس من أن تعديل القانون من اختصاص مجلس الامة , 
المادة ا مل ش اال 


يلغى نص المادة (5) والاستعاضة عنه بالنص التالى : 
+ 1 57 3 1 2 . 
0 العدل دائر ؛ تسمى (دائرة اشهار اللمة امالية ومنع الكسب غير المشروع) برئاسة 
ظ 0 فاضي تمبيز يعيئه المجلش القضائي وترتبط بوزير العدل وتختص بتلقى 
-- ف المالية والبيانات والايضاحات والاإخبارات المتعلقة هأ ومعاونة القرقات 

ذ اه من هذا القانون في اعماها واقتراح الانظمة اللازمة لعملها. 

م ١ 9 ١‏ انيم ديد المعلوبات التي تتضمهها اقرارات اشهار الذمة المالية واعداد 

ظ ألم ج الخامة هله المعلومات وتزويد الجهات المختصة لبا, : 

5 عل الجهات. المختصة تزويد الدائرة بأسهاء الاشخاص الذين تسرى عليهم احكام د 


ااي 0 . مده ش 
7 00 خلال شهرين من تاريخ سريانه اوشموهم ياحكامه وتنفيذ ما تطلبه منبا الدائرة من 





- سوعي هنا لت لاسي لم هيت 





محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 15517/10//4ام هئ 


بيانات وايضاحات ومعلومات كل في حدود اختصاصها. 
المادة ب 8 - 

اولا: الموافقة على الفقرة (أ) ى] وردت من مجلس النواب. 

ثائيا: الموافقة على الفقرة «ب؛ كا وردت من مجلس النواب. 

ثالنا: شطب الفقرة «جه والاستعاضة عنها بالنص التالي : 
وجه: على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة الية في مواعيدها 
المقررة بوجوب تقديمها خلال شهر سن تاريخ التبليغ ويجري التبليغ وفق احكام قانون 
اصول المحاكمات الجزائية. 

رابعا: اضافة فقرة جديدة برقم اد6. ْ 
0 امتنع زوج الملزم بتقديم اقرارات الذمة المنصوص عليها في هذه المادة عن 0 
البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب ان يخطر الدائرة ببذا الامتناع وعليها ان 
الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته امالية خلال شهرين من ناريخ تكايفه. 
الملدة - 5 - 


الموافقة عليها ى) وردت من مجلس النواب مع شطب العبارة التالية الواردة في اخرها: | 
«شريطة إن لا يشترك قاض في هيئة تدقيق أقرار ذمته المالية». بالاضافة الى شطب كلمة 


(الشكاوى) الواردة فيها والااستعاضة عنها بكلمة (الاخبارات) . 
المادة - أ ”_ 


قرر المجلس الموافقة عليها بالشكل التالي : 


ولا: الفقرة ده تبقى كيا وردت من مجلس النواب. 


1 06 : إن زيادة قد طرات 
ثانيا: اضافة الفقرة الجديدة التالية لها ووضعها كفقرة وب» اذا تبين لاي هيئة ان زيادة فد طر 


على ثروة من تسري عليه احكام هذا القانوث اثناء الوظيفة او الصفة اوثروة زوجة او أولاده 

0 500-898 . مقدم الاقرار تقددٍ 
القاصرين .وكانت لا تتناسب مع مواردهم فعل ال ميئة الطلب من مقدم 0 يم 
السانات والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هله الزيادة ومصدرها. 


ثالثا: الموافقة على الفقرة نه كما وردت من بجلس النواب وكملها ثقرة «ج؛ 5 و 


الفقرات. 
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الملدة ‏ 14 - 
الموافقة عليها كم| وردت مع شطب عبارة: 


(ستة اشهر) الواردة فيها والاستعاضة عنبا بكلمة (سنة) على اعتبار ان العقوبة المقترحة 
اكثر مناسبة لجريئة اخبار كاذب بقصد الاساءة عن كسب غير مشروع . 


والموافقة على المواد (16) و )1١(‏ و(19١)‏ و(18) كا وردت. 


بسم الله الرحمن الرحيم النالئة المنعقدة بتاريخ 0/1/4 
المملكة الاردنية الحاشمية من الدورة الاستثدائية الاولى للدورة 
مجلس 1 العادية الثالثة. الموافقة على مشروع قانون 
الرقم مق/1495/14 الكسب غير المشروع لسنة »1414٠‏ كما ورد من 

ش التاريخ 11417/1/17ه مجلس النواب؛ مع اجراء بعض التعديلات 
: الموافق 11417/10//1م عليه , 


معالي رئيس مجلس النواب المحترم 


اشارة الى كتاب معاليكم رقم 
مق 11م" تاريخ /1441/1/91. 


أبعث لمعاليكم مشروع القانرت كما عدله 
مجلس الاعيان, للتكرم بعرضه على مجلس 
' النواب؛ لاجراء ما يلزم . 
ارجو التفضل بالعلم بان مجلس الاعيان وتفضلوا بقبول الاحترام: : 


فد قرر في جلساته : 
ْ الاولى امنعقدة بتاريخ 1447/9/6 . 1 ْ رئيس تجلس الاعيان 
ش الثائية المتعقدة بتاريخ ١910/80/5‏ 5 5005032003030 750 300 إحمد اللوزي 


. مشروع قانون زقم.( ٠‏ . ) لسبنة ١141‏ 
قانون الكسب غير المشروع 
. :للادة.1 . بسمى هذا القانون (قانون اشهار الذمة امالية ومئع الكسب غير المشروع لسبنة 
1131) ويعمل به من تاريخ نشره في الجؤيدة الرسمية, * 0700 


حش ١‏ جم اد ام كد حلنى اشاس يما لحي رد سمب لاي ع وا 1د كيد يف2 : 
7ت بجي لوعت ود تمع 


اا 06 
اط سا 
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المادة ؟' - يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه أي شدخص نسري 
عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفة او الصفة . 
المادة "7 - تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية: 
| رئيس الوزراء والوزراء . 
ب - رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المائية والعسكرية. 
جه - موظفي الفئة العليا ومن يمائلهم قٍِ الرتبة والراتب ف الدوائر والمؤسسات 
الرسمية العامة والسفراء . 
د امين عمان ورؤساء البلديات من الفئة الاولى ومدير عام المنظمة التعاونية . 
ه - رؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة 
و: - رؤساء واعضاء لحان العطاءات المركزية زالعطاءات الخاصة المدئية والعسكرية 
وعطاءات الدوائر الحكومية والمؤسسات:الرسمية العامة. . 


' المادة 4 أ - تنشأ في وزارة العدل دائرة تسفى (دائرة اشهار الذمة المالية ومئع الكسب غير 


المشروع) برئاسة قاضي بمرتبة قاضي ثمييز يعينه المجلس القضائي وترتبط بوزير 
العدل وتختصن بتلقى اقرارات الذمة المالية والبيانات والايضاحات والاخبارات 
المتعلقة مبا ومعاونة الميئات المنصوص عليها في المادة و65 من هذا القانون في 
اعمالها واقتراح الانظمة اللازمة لعملها. 

نت تتولى الدائرة ممهمة تحديد المعلومات التي تتضمنما اقرارات اشهار الذمة المالية 
واعداد النماذج الخاصة لحذه المعلومات وتزويد الجهات المختصة مأ , 

ا عل االجهات المختصة تزويد الدائرة باسماء الاشخاص الذين تسرق عليهم 
تطلبه منبا الدائرة من بيانات وايضاحات ومعلومات كل في حدود اخنتصاصها. 

الملدةه ‏ أ عل كل من تسري عليه احكام هذا القانون ان يقدم خلال سبتة اشهر من نفاذه 

او خلال شهرين من تاريخ انطباقه عليه إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه واولاده 


القاصرين . ' 
5 وعليه ان يقدم بصورة دورية اقرار 
لأنقضاء سنتين على تقذيم الأقرار: السا 
ويجب ان تتضمن هذه الافرارات مصدر 


الذمة المالية خلال شهر كانون الثاني التالي 
بن وعد ثركه الوظيفة او زوال الضفة 
الزيادة في الذمة المالية. .١‏ ا 
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7 مجلس الاعيان 


ج - عل الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها 
المقررة بوجوب تقديمها خلال شهر من تاريخ التبليغ ويجري التبليغ وفق احكام 
قانون اصول المحاكمات الجزائية . 

د - اذا امتنع زوج الملزم بتقديم اقرارات الذمة المنصوص عليها في هذه المادة عن 
اعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب ان يخطر الدائرة بهذا الامتناع وعليها 
ان تكلف الزوج الممتنع تقديم اقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ 





المادة ١‏ - يتولى فحص افرارات الذمة المالية وتدقيق الاخبارات المتعلقة بالكسب غير المشروع 
هيئات فحص وتدقيق يشكلها.المجلس القضائي في شهر كانون الثاني من كل سئة 
برئاسة قاضي تّييز وعضوية قاضيين بالدرجة الخاصة على الافل. 
المادة لا أ للهيئات المخصوص عليها في المادة )١(‏ من هذا القانون طلب البيانات 
والايضاحات والوثائق من مقدم الاقرار أو من اي جهة اخرى . 
5 اذا تبين لاي هيئة ان زيادة قد طرأءت على ثروة من تسرىي عليه احكام هذا 
' القانون أثناء الوظيفة او الصفة او ثروة زوجة او اولاده القاصرين وكانت لا 
تتناسب مع مواردهم , فعلى الحيئة الطلب من مقدم الاقرار تقديم البيانات 
والايضاحات اللازمة لبيان اسباب هذه الزيادة ومصدرها. 
ٍِ اذا تين لاي هيئة وجود دليل على كسب غير مشروع أواي جريمة اخرى تحيل 
٠‏ . الاوراق ونبائج الفحصن والتدقيق الى المجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة . 
المادة 4 - يقتصر الاطلاع على اقرارات اللمة المألية والبيانات والايضاحات والوثائق واجراءات 


ٌْ الفحص فالتدقيق المنصوص عليها في هذا القانون على هيئات الفحص والتدقيق وتعتبر 
5 من الاسرار الني يحظر نشرها او افشاؤها... 


0 الما * لحي اكت ب ابر اله انتهاء الخدمة أو 


: زوال الصفة. 


المادة 1١‏ يعاقب بالاشغال الشاقة اؤقة كل من حصل لنفسه اوليره عل كسب غير مشروع 


. وبغرامة تعادل قيهة ذِِك الكسبا وردفلة. 

:0 + علي المجكمة أن تحكم ع الزوج واولاده ا الذين استفادوا من 
ض ان بالرد من اموال كل متهم بقدر مأ استفاد . 

< 8 ب م. للمحكمة ا ا استفاد فائدة جدية من غير المذكورين في 




































محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1151/19//4ام 1 
الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد من امواله بقدر ما استفاد. 
ج - لا يمنع سقوط الدعوى بالوفاة من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك خلال 
سنتين من تاريخ الوفاة. 
المادة ١‏ - يعاق بالحبس حتى سئة واحدة او بالغرامة حتى الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين 
كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم اقرارات الذمة المالية رغم تبليغه وفقا 
لاحكام الفقرة (ج) من المادة (ه) من هذا القانون . 
المادة ١“‏ - يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة او بالغرامة من حمسماثئة ديئار الى الف 
٠‏ ديئار او بكلتا هاتين العقوبتين: . ١‏ 
1 3 كل من ذكر عمدا يأنات غير صحيحة في اقرارات الذمة ا! المالية . 
3 كل من خالف احكام المادة (8) من هذا القانون. ْ 
المادة ١4‏ - يعاقف بابس دة لاتقل عن سن كل من قدم اخاا كا يقصد الااءة عن 
كسب غير مشروع ولولم يترتب عليه اقامة الدعرى. 
المادة 16 - لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع 
آخر. | 
المادة 15 - يعففى كل من الشريك 
بالامر الى السلطات المختصة او اعترف بما وصل اليه من كسب غير مشروع او 
من افعال قبل احالة القضية الى المكمة ولا يل ذلك بوجوب الحكم بالرد. 


اي عقوبة اشد مقررة ني أي قانون 


ل والمتد حل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة اذا بلح 
يما قام به 


المادة/11 - لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 


الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانوت . 

١‏ رئيس مجلس الاعيان 
و ين .اد اللوزي 
صالح لز عبى 


المادة م1 - رئيس 


دبناء على طلب مجلس الاعيان احضرت 
الحكومة الاسباب الموجبة لمشسروع قانون 
الكسب غسير الشبروع 5 توزيعه على 
الاعضاء: . 0-0 ْ ش 


ا خحد كلسب جني اه عه 
> سواكين يدايق 2 -. 
: الل 50 


: وي ل يي م 
حا 25 ا ا 0 ا 
5 3 0 بمج عر يه 1 


موي ؟ 


عه 


ع النشظطهة كمد ء. ل سسجيم سه 
ا مد عاط سنس سم كا الوا سس السسكا د و ان 


.2 . ينا . 
ديس 
3 َِ مم سه يمن لط صم لمن 204 


' وتدقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب 


يس 


حمسا عسر سب مريويوي- 





6 مجلس الاعيان 
الاسباب الموجبة 
لشروع قانون الكسب غير المشروع 
اذا كانت التشريعات توضع لعالحة اوضاع المجتمع وتنظيم الروابط الاجتماعية وضبط 
تصرفات الافراد واحداث نقله متقدمة على طريق التطور الى الافضل . فان اليئة الاجتماعية اما 
تنظر الى الذين يطبقون التشريعات والى القائمين باعباء السلطة العامة والذين يشرفون على 
نطبيفهاء نظرة امل في ان يكون عملهم خير الفرد والمجموع. ونظرة ترقب مشوب بالخشية 
عليهم من الانزلاق في المسالك الضارة والتردي في مهاوي الانحراف. 
ومن هنا كان لا بد من تعزيز الثقة العامة باداء الذين يتصندون للعمل العام . ويتولون 
المهام والمسؤوليات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدولة» ومن ترسيخ 
مفهوم قدسية الاموال العامة والحس الوطني بالمسؤولية عن هذه الاموال واعتبارها بمنزلة الاموال 
الخاصة لكل مواطن ؛ والاعتداء عليها اوالمساس بها يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني» ويؤدي الى 
فقدان الثقة العامة ويعرض المجتمع للخلل . 
ونظرا للتوجه العام للتصدي للكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم واخخلاقيات 
الوظيفة العامة لتوفير اعلى درجة من الطمأنيئة لدى المواطن ومن حسن سير الادارة وسلامة الاداء 
ما يعزز تماسك المجتمع وتعاون افراده وتكاتفهم » حاكمين ومحكومين. في سبيل رفعته وتقدمه. 
فقد وضع مشروع قانون الكسب غير المشروع لتشمل احكامه كل من يتولى وظيفة قيادية 
في الدولة أو عملا عاما اوله صفة عامة؛ ولهذه الوظيفة او العمل او الصفة صلة باعطاء القرار 
الاداري او المالي اوذات شأن وحظوة. 





وذلك بهدف وضع رقابة على تصرفات اي من هؤلاء, ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من 
مال لنفسه او لغيره دون وجه حق . أو نتيجة لسلوك تخالف لاحكام قانون جزائي او للاخلاق 


العامة ا وبسبب استغلال الوظيفة اوالصفة اوالمركز, وعن كل زيادة في ثروته اوثروة زوجه أو 


| اولاده القاصرين ولا تتناسب هع مواردهم المالية , 


ومن أجل ذلك نص المششروع على أن يتولى هده الرقابة هيئات تؤلف من قضاة من اعلى 


مرثبة يعينون من قبل المجلس القضاء ٠‏ فنص على انشاء دائرة في وزارة العدل : تسمى دائرة 


الكسب غير المسروع برئاسة قاض بمرئبة قاضي تببز» وعلى نشكيل هيئات فحص الاقرارات 


الحرام من قضاة بمرتبة قاض تمييز» كما نص المشروع على 
توقيع العقوبة اناسبة على كل من ينبت أنه حصل غلى مال اوزيادة في الثروة لنفسه او لغيره دون 
رجه بح , وتشمل العقوبة غرامة تعادل قيمة فنا يسيّفيذه .هو او غيره, بالاضافة الى رد مثل هذه. 1 


الاستفادة ذلك 
دق وذ حفاظا عل المال العام والحد من تفائم :هذر الموارد الغامة والارتفاع بمستوى 


الاداء 
0 لاد الوظيفي والعمل العام بما يحقق لسالح العام والاستقامة والاخلاص والنزاهة في العمل 
ويضمن مك لق ار الادار يي و اللي 





دولة رئيس المجلس : شكراً لكم جيعاً. 
الاستاذ جعفر الشامي . 
السبد جعفر الشسامي: شكرا سيدي 
الرئيس » ارجرو ان اعود لأسيد المقرر بس 
استفسار يعني فيا يتعلق بالمادة )١17(‏ هل الحبس 
مدة سئة والغرامة )٠٠٠١(‏ ديئار تعفي المكلف 
من المسؤولية بتقديم البيانات؟ 
يعني هل اذا ما قدم البيانات وغرمناه الف 
دينار او حبس سنة انتهى الموضوع؟ فقط هذا 
استفساري كات . 
دولة رئيس المجلس : سعادة المقرر. 
السيد المقرر : لا يكفي الا انه من أرتكب 
جرية لا يعفى من الواجب الملقاة على عاتقه . لو 
دولة رئيس المحلس : قبل انتهاء الجلسة 
ارجو ان انبه ان اجتماع اللجنة القانونية الساعة 
العاشرة» في سوق عمان المالي لكن اجتماعات 
اللجنة القانونية السبت الساعة )١11(‏ لقانون 
الاحزاب» الان نستمر بجدول الاعمال. 
السيد الامين العام : 
ب - . قرار اللجنة المالية رقم )١(‏ تاريخ 
/44/7, حول مشروع قانون سوق 
عمان المالي لبمنة .1948/١‏ 
اعد سالم مساعنده ‏ مقسرر اللجئة 
المالية : والسيد مقرر اللجنة المالية د 
رقم )١(‏ . 
٠‏ اللبئة المالية لمجلس الاعيان. . 


قرادقم 400 


محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 1557/1/14م إآه 





اجتمعت اللجنة المالية لمجلس الاعيان 
يتاريخ 11417/1//1ء للنظر في مشروع قانون 
سوق عمان المالي لسئة 118١‏ برئاسة دولة رئيس 
مجلس الاعيان الاستاذ احمد اللوزي وبحضور 
اصحاب المعالي والسعادة اعضاء اللجئنة 
السادة : 

الدكتور صبحي امي عمروء محمد 
رسول الكيلاني؛ سال مساعدة: جمعة حماد 
محمد على بدير» حمد الفرحان؛ الدكتور كمال 
الشاعر 1 اهيم تقي الدين. 

وقد افتقدت اللجنة مقررها معالي 
الدكتور خليل السالم الذي انتقل الى رحمته تعالى 
في ١117/7/1‏ وستذكر على الدوام نخدماته 
الجليلة وعمله الدؤوب وافكاره النيرة التي اغنت 
مناقشاتها وتوصياتها. 

ا للمادة 0 من النظام 


سالم مساعدة قرا ها. 

9 استعرضت مشروع القانون المحال 
اليها من مجلس الاعيان مناقشته واعطاء القرار 
اللازم بشأنه , 

وبعد المناقشة والمداولة في الشسروع 
واسبابه الموجبة والتعديلات المدخلة .عليه من 
قبل مجلس النواب قررت اللجنة الموافقة عليه 
بالصيفة التي ورد فيها وتوصي الجلس الكريم 
.بالموافقة على قرارها هذا . 
أمين عام مجلس الامة ْ ظ واللجنة المالية» 
صالح الزسي ١‏ 020100 











1 0 مي سس وس وج لع لو 22ت 
55 الحو ا سس ااا ا 












0-0 ممما ب صل نس ل اسع ءاسسم م مر ييا سسا سسا سم ممص ...عم د 8 5 لم يسسيم يدا ا تددر 

ا بد سروم لوج مستي موا لوبي مو ب مع 0 0 ك0 "يزيم 29 ص 
- حمسم  -‏ - .. 3 5 3 

دع ل عاق نح لسلا ل داكا ديج اوسجه حاشو فت عحاخحدم 
باط و 0 لاا - 5 #اعايدهم 

امس مدت حي 5 امسيسمر 5-5 : 
-. --- 
سل سم ميس 2 لعا 5-5 2 ا بد 
110 1 ع اعم اا . . 2 
سا اوم أده له-6 سما جم كيو اها لل ع هل رميو ١‏ لسو يمي وس موصي من نايت و ب وس موص ١‏ مستا ا لو سد سس سمه - 


مشروع قائون سوق عمان المالي لستة ١481‏ 







المادة كما وردت في المشروع 
. . المادة ١‏ - 


2, 


ش المادة كياو ردت في القانون الاصلي قرار مجلس التواب 



















9 . يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سوق 
. 'عمان الماليي لسنة )١14401‏ ويقرأ مع القانون رقم )١(‏ 
0 لسنة )١144٠«‏ المشار اليه فيا يلى بالقانون الاصلى 2 
3 كقانون واحد ويعمل يه من تاريخ نشره في الجريدة رم 
: 00 ا 0 ثّ 8 
3 المادة * د 1 ش المادة »!" - الماحة (5) المعدلة للمادة ‏ من . 0 
50006 . . - : ا : : - 
. )! :-: يؤسس في ععمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية . تعدل المادة () من القاتون الاصلى بإضاذة | القانون الاصلي 2 
م وقق احكام :هذا القانون؛ :يسمى سوق عمان | الفقرة (ه) التالية اليه : تعاد صياغة الفقرة ه بالنص 9 
م المالي. 200 0 05200 شسين: | الثال” 
لدت : ا 1 5 - _ ب 1 
0 ع يح هذا لحر بلسي اناري 0 00 0 0 58 مخضم نفقا ١‏ 
١ ١ : 0‏ سدى ٠‏ ذلك 93 ه - . 200 8 
اس والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي 0 3 7 0 لسوق جع 0 
4 3 التركيل وعمليات تداول الاوراق المالية فيه. وايرادات السوق دون غيرها 
ٍّ 5 رسول.٠‏ - : 1 
0 1 . أقية 3 
: جه - يعتير هذا السوق مؤسسة عامة. تقوم يباعمال ثرافية ديوان المحاسبة 
ظ تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام 
مشروع قاتون سوق عمان المالي لسنة 1141 
المادة كما وردت تي القاتون الاصلٍ المادة كا وردت في المشروع قرار مجلم الثواب 
0 قانون التجارة فيا لا يكون مخالقا لاحكام هذا ْ 


القاتوت. 1 0000 
د - 'يتمعع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي 


0 تتمتع يها الوزارات والدوائر الحكومية . 


المادة 7# '- المادة " - موافقة 


يتوق تدقيق: خسايات السوق. محاسب قانوي يلغى نص المادة (4؟) من القانون اللاصلي 


م 
33 
1 
: 
1 
35 
5 0 


المادة 178 
يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسايات 
قاتون مرخص يتم تعبينه وتمحديد اتعابه بقرار من 
بحلس الوزراء» يتاء على تنسيب الوزير على أن يقدم 
تقاريره الى الوزير ونسخة متها الى كل من رئيس خنة 
ادارة السوق واعضائهاء ٠ ٠١‏ - 2 55 ا 


محضر الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 1451/1//4م 


ود 








مشروع قانون سوق عمان المالي لستة ١98١‏ 


لص ا ا 1 د 









6 


٠‏ المادة كيا وردت في القانو ن الاصلي 





|! - تتولى ادارة السوق لخنة آدارة يعينها خلس الوزراء أ يلغى نص المادة (75) من القانون الاصلى 
يتنسيب من الوزير وتتكون من:- - اويستعاضص عنه بالنص التالي : ٠‏ 

3 المدير العام للسوق رئيسا‎ - ١ <٠. 

2-737 مراقب الشركات فى وزارة الصناعة |, ْ 

' 2 0 أ تتولى ادارة السوى للختة ادارة يعين مجلس الوزراء 

رئيسها واعضاءها المشار اليهم فيا يلٍ يناء على 


تنسيب الوزير:- 


المادة 5+ - 
والتجارة او من-ينوب عنه عضوا: موافقة 
24 محل 0 البنوك المرخصة ومؤسسات 1 | المادة (4) المعدلة للمادة >؟ 
٠.‏ الاقراض المتخضصة عضوا. ١ ١‏ ' عادر الم للسرفه» من القانون الاصلٍ 
ه ‏ ممشل عن الشركات المساهمة الاعضاء 1ح حراق الخركات ورزارة العجاعة تضاف فقرة (ب) جديدة 
ده 0 : 5 الاك ْ 2 
حك في السوق عضوا. 7-0 والفقرة (ب) تصبح (ج) بالنص 
> - ممثل عن غرقة صنتاعة عمان عضوا. #جعل عن اللقد. التالى : 
- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الاردنية + لعن الثرة الرحمة وبؤيييات 2200 0 
را . الاقراض الت< 5 لبن ال جور لجمع بين منصب 
0 00 : 598 2 7 8 1 رئيس لحن ةالادارة و صب 
لم - مثل عن خية وسطاء وق عمان المللي 8 مشل عن الشركات المساهمة الاعضاء 


مجلس الاعيان 


شِ 
2 
_ 
: 
1 
2 
3 







2 المدير ! 
2 عضوا. حكما تي السوق. ضر لعام . 
مشروع قانون سوق عمان المالي لستة 19141 
ْ .المادة كما وردت في القانون الاصلى المادة كا وردت في المشروع 5*0 3 قرار مجلس التواب 
ب - فنك دون لعل مشعوية مقا الئحة 5 بمثل عن غرفة صناعة عمان.. 5" 
0 ار اتات ل ع ال ل اس يا بن إعلد الكرفت العامة ا رم 


0 المية قالققرة «أه. .5 +350 - - ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق.. 
550 ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين 

506 يديل لكل عضومن اعضاء اللجنة ليحل محله في 

حالة غيايه عن عملهء أو فقده الصفة التي عين 


المادة ه - 


0 ة 2 2 م ا ذ على رك التجنة ان يتفرغ لاعماها ولا يجوز له 
0 ش الجمع بين وظيفته هذه ووظيغة اخرى طيلة مدة 
رئاسته للجتة . | 
|ب.- يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضات شهرية 
' يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرء || ١‏ يلغى نص المادة (0) من القانون الاصلي مواققة 
ويتحمل البنك هذه التعويضات واية تفقات | ويستعاض عته بالتص التالي: 
أخرى يقتضيها تأسيس السوق وادارته خلال اماد م - 
أقترة التأسيس ولدة لا تتجاوز الستة اشهر من 
٠٠‏ تاريخ مباشرة السوق لعملياته . 


ا 
3: 
ََ 
: 
:1 
ا 
2 


محضر البلسة الثالثة من الدورة الاستعنائية الاولى المنعقدة في مم 


يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجتة مكافأة 
شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 


06 


اي مان كوت د ساد ا ل د اك اا د د ب ل وك 
ءادمع ةف أن 305551 
ا ا ا 0 وا و 0 8 








- سس سين سس حرويوييي - 


ول ا ل اك ص0 7 0 بحا اللسسستضم 6ن 0 : 





ظ عضر الجلسة الثالئة من الدورة الاستئنائية الارلى المتعقدة في 15117/19/4ام باه 







61 مجلس الاعيان 
المادة الارلى كما وردت المحاسيةم 
بالملشسروع 
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون 
سوق عمان المالي لسئة )١114١‏ ويقرأ مع القانون 
رقم )١(‏ لسئة 1410) المشار اليه فيما يلي 
بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من 


واللجئة توصي بالموافقة عليها كبا وردت 
من مجلس النواب 

دولة رئيس المجلس: هل هناك من 
اعتراض او رأي؟ 


هل يوافق المجلس الكريم عليها؟ 


موافقة كي ورد من مجلس النواب 














بقراز من مجلس الوزراء» بناء على تنسيب الوزير 


المادة (؟) : 
عل ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخه منها الى 


00 
ل 


م 
(مستع 
« اتح 
م اسمن مي اك يسم السو م كم * 


0 


ظ ع 5 تاريخ نشره في الجريدة ويد الجميع : موافقون 
: 5 َ دولة رئيس المجلس : هله المادة ل تمر . 007 : شكرأً المادة 
ْ جا ا من المجلسين تجلس الاعيان ' 5 دولة رئيس ولعي لخر لكم و ظ 
ا ش وجلس النواب واللجنة المالية اوصت بقبوفها. 1 
000 1 8 ع دع و عع . هل :يوافق المجلس الكريم عليها؟ : ات تيل 1 
0 د 5 5 2 3 : 1 3 3 ا ل 0 يلغى نص المسادة ا 
ئ اجا ع م ع ل لك لال رات م عر ارو 
: 8 3 5 6 كي 9 م8 6). 0 دولة رئيس المجلس: شكرا لكم وا را ره 0 1 
د 1 ّ 2 1 _ عْ 8 غٍْ 1 0 البي تليها. . ان المادة 4؟ - 
١‏ 1 1 ع ّ ح 1 2 م 7 م حِ السيد المقرر: المادة (؟) كما وردت يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق 
: | :2 1 : 1 1 3 000 بالمشروع . حسابات قانوني مرخص يتم تعيبئه وتحديد انعابه 
| : : -5 
© ]|2: 3 ل" 1 
2 5 
08 
طخ 


© لص تسر صرق إن دج 
> بجسعية ضير 


تعدل امادة (م) من القانون الاصلي 
باضافة الفقرة (ه) التالية اليها : 


عي كص 


| لس حيمج 
1 


١ 
ل‎ 


ل © ميس 


كل من رئيس إحنة ادارة السوق واعضائها. 
قرار مجلس النواب كان بالموافقة على هذه 
الصيغة واللجنة المالية توصي بالاخد بهله 
الصيغة ايضاً. ْ 
دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم عل هله المادة الثالئة؟ 


الجميع : موافقود. 


0 ل جم" 





ه ‏ تخضع نفقات وموجودات السوق 
لراقبة ديوان المحاسبة ويستثنى من ذلك ايرادات 
السوق وعمليات تداول:الاوراق المالية فيه . ْ 

وقد ورد من مجلس النواب بالصيغة 
التالية» جرى عليها تعديل. ‏ 2 

عاد صياغة الفقرة ه بالنص التالي: . 


عم صب ممم صوميم مي سه 6 
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مسب مم 
عر لوم 
احوكم ولص مر 


3 
13 
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ل امصايه عاب عب سلب لجووويه- 





ان مجلس الاعيان 





السيد المقرر: المادة (14) 


يلغى نص المادة (55) من القانون 
الاصلٍ ويتسعاض عنه بالنص التالي: 
اللمادة 1 .- 


أ نتولى ادارة السوق لجحنة ادارة يعين مجلس 
الوزراء رئيسها واعضاءها المشار اليهم فيا 
يل بناء على تنسيب الوزير: 
١‏ - المدير العام للسوق. 
؟ - مراقب الشركات في وزارة الصناعة 
والتجارة , 
* - ثمثل عن البنك , 
؛ - نشل عن البنوك المرخصة 
ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 
ه - نمثل عن الشركات المساهمة 
الاعضاء حك في السوق. 
5 - ممثل عن غرفة صناعة عمان, 
- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية . 
: 4 - تمل عن جمعية الوسطاء في 
لبوق 
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 
لعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجئة 
لبحل محله في حالة غيابه عن عمله. او 
لقده الصفة التي عين بسببها في اللجئة . 


.رد مجلس النواب وافق على ما ورد في . : 
8 الفقر 0 واضاف الفقرة (ب) التالية واضبحت ١‏ 


الفقرة (ب) من امشروع فقنرة (جم فاضاف. | 


,: ٠ الفقرة(ب) التاليق:.‎ ..١ 








الادارة ومنصب المدير العام . 
وقد اوصت اللجنة بالموافقة على هذه 
المادة يا وردت. من مجلس النواب . 
دولة رئيس المجلس: الاستاذ حمد 
الفرحان . 
السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس 
والاخوان. ارجو ان نتطلع من (8-1) كنت 
ابديت هذا الرأي في اللجنة المالية باعتبار 
موافقتنا على عدم الجمع بين المدير العام 
والرئيس لله اللجنة يصبح رقم واحد مستثنى 
من الرئاسة . مراقب الشركات هو مرتبة ادنى من 
المدير العام. مثل البنك قد يكون اي شخص 
من اربعة الى ثمانية اوضحت للجنة المالية 
جميعهم ذوي علاقة بالمؤسسة المالية بالسوق المالي 
ذوي علاقة, لذلك لا يجوز بنظري ادارياً ان 
يكون اي منهم من اربعة الى ثمانية رئيسا للجئة 
هويمارس صلاحيات كرئيس شركات. 
اقتراحي ان تعدل الفقرة () لتكون بدل ممثل 
عن البئك المركزي احد ائبي البنك المركزي , 
لترتفع صفة من يستحق ان يكون رئيس من بين 
هؤلاء الثمانية بينها استبعدنا المدير العام عن 


. الرئاسة : لانه من اربعة الى ثمائية ذوي تعامل 


- السوق اللي وذوي تعاون ولأ مجرر ان يرأسه 
وهم صلاحيات الرئاسة؛ كرئيسن شركات, 
اقتراحي حتى لا يحدث اي نوع من التساهل 
لدى البنك بان لا يكون ممثله الا احد نائبيه 
ليستطيع. هذا احد الناثيين والبنك المر كزي 


1 حيادي والبئك المركزي حريص على حسن ادارة 
| السوق لمالي. اقترح أن يكون بدل ممثل عن 
. البك احذ نائبي البئك المزكزي ليكون بالمرتبة 






القادرة على رئاسة هذه اللجنة . 


دولة رئيس المجلس : معالي ابو نبيل يني 
على ذلك؛ الاستاذ محمد رسول 
السيد محمد رسول الكيلاني: ارجر 
المواؤقة على القانون كما اقرته اللجنة المالية . 
دولة رئيس المجلس: ما رأي معالي 
المقرر؟ ْ 
السيد المقرر: شيء من الايضاح عن 
الموضوع . اثار الاستاذ حمد الفرحان هذا 
الموضوع وجرى مناقشته بشكل مطول 
استعراض الاسياء من (8-1) الاعضاء في جخنة 
ادارة سوق عمان المالي ورد بيمهم ممثل عن البنك 
والمعنى بذلك الببك المركزي ممثل عن غرفة 
صناعة عمان» ممثل عن النمحاد الغرف التجارية . 
الصحيح تمثل غرفة صناعة عمان قد لا 
يكون من التجار او من الاشخاص الذين 
يتعاملون مع سوق عمان المالي وبذلك تنتفي 
الصفة او التتخوف الذي ابداه الاستاذ حمد , 
كذلك شل اتحاد الغرف التجارية فد 
يكون شخص مرموق وقدير وهو هناك ليراعي 
الاعتبار ات الخاصة بالغرف التجارية وليس 
بشخصه 'وكذلك غرفة وناغ عمان: :وكذلك 
مثل' البنك المركزي ففي فرصة امام اية حكومة 
. ان تتنخل من بين هؤلاء من يكو اعلى درجة من 
المدير العام للسوق وهو بالدرجة :العليا لان تمثل 


البنك الزكزي يعني وهنا يفترض اقتراض بان ' | 
المكوفة شتزاعي ان يكون الرئيس اعلى من احد 
00 الاعضاء من حيث المرتبة: اذا كان ممثل البنك ا 
.0 هو الذي وقع عليه الاخحتيان. فمنيكون قطعاً إما 





محضر املسة الثالئة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 11417/19/4ام بوه 










الملحافظ نفسه او احد مساعدي المحافظ . احد 
نائبي حافظ البنك المركزي وهم ثلاثتهم اعلى 
درجة من المدير العام للسوق. 


أما غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية 


فقد تشمل على اشخاص اقتصاديين مرموقين 
لهم تاريخ في العمل الاقتصادي في البلد. ويمكن 
ان يناط لهم لاي منهم بارتياح وثقة مهمة رئاسة 
اللجنة . 


وبذلك بعاء هله إناقشة التي حاولت ان 


أجملها الان ارثأت ان تبقي على النص كما ورد 
من مجلس النواب . 


دولة رئيس المجلس: الحقيقة لتدوير 
المجلس الكريم وقفت اللجئة المالية طويلا عند 
هذه المادة. آخذة بعين الاعتبار أن لا يكون 
رئيس اللجنة اقل مرتبة من مدير السوق المالي 
وكان في ذهئنا إن هناك شخصيات كبيرة في هذه 
القطاعات قد يكون وزير سابق واقتصادي كبير 
او مالي كبير وكذلك عندما يكون من البنك 
لمركزي يهب ان لا يقل عن نائب المحافظ لانه 
يكون بمستوى رفيع ومؤهل ان يكون رئيسا 
تفضل سيدي . 
“اليد حمد الفرحان؛ دولة الرئيس 
اشكرك واشكر المقررء ما تكرم به المقرر أنه 
بك مثل الغرف التجارية او الصناعية فؤهلا 0 
عارضى فيه . لكئه لا يتعارض مع اقتراحي بالا 
يكون احد نائبي اليك . قد يبقى -احد نالبي 
لبيك الركزي ويرى الوزير بإن ممثل الغرف 
التجازية هو اصلح قيعينه او ممشل الغرف 


الصناعية فيعيئه , اقتراخي لا يستبعد الاحتمال 





- 00000 بحور ابت 
م 35 السابريس 5 مر ا سينا ل 


الذئي طرحه معال الف كما لزجوه اكد 








ا لط عو نح عل عع رسك و باد عع اس سدس سم مسعمم م سه سم 


قات مسح بيس ل ب طم ا سا موه ا 


ساسم ارم سارت ابمما سم يا ضير سعاعرونى او 
3 00 7 





0 لوس جه ا 1 55 ل سس سس لبههت. 


7ه 





و5 جلس الاعيان 





مثل الغرف التجارية او الصناعية محل اختيار 
الوزير له ان يختار رقم (7) وهو الرقم الوحيد 
البافي عنده. هذا الرقم (*) اتيحه للوزير ان 
يكون مرتبه اعلى من المدير ليكون نائب مدير 
البنك. ثائب رئيس البلك فانا لا استبعد في 


اقتراحي ولا انص أن يكون نائب رئيس البنك 
رئيس انما اعطى فرصة اذا كان هو الخيار ان 
يكون اعلى مرتبة من رقم (1) الذي هو المدير. 
فانا اثني على احتمالك واعتقد ما يزال معقول ان 
نضع (7) احد نائبي البنك المركزي وقد ثني على 
الاقتراح دولة الرئيس؛ اررجو ان يطرح 
للتصويت وشكراً. 

دولة رئيس المجلس : سنطرحه نعم 
معالي الاستاذ محمد رسول الكيلاني . 
الرحمن الرحيم؛ يلغى نص المادة (5؟) من 
القانون' الاصلى؛ يستعاضص عنه بالنص التالي 
المادة (5؟) ا( دتتولى ادارة السو ق لجنة ادار ة 
يعين مجلس الوزراء رئيسهاء واو ء واو العف 
واعشابها المشار الهم فيا بلي. . .0 


فاذن في رئيس وفي أعفداة وه له 
الصلاحية مطلقة لمجلس الوزراء بالنسبة 
للرئيس قد يعينه حسب النص القانوني بالمشروع 
من الاعضاء وقل يعينه من خخلافه . 

اذا اخلنا بالنص ان يعين من نواب محافظ 
البنك المركزي كأئنا إدخلنا تعديلا جوهرياً 
بالقانون على خلاف ارادة, المشرع ٠.‏ والقاعذة 


.الفقهية (بأن المظلق يؤخط عل اطلاقه مالم يرد أ يعني 


٠‏ .نص بتخضيصه) اقترح ابقاء النص كما جآه من 
مجلس الننواب وكا وافقت عليه 'اللجئة ختى 


يكون هنالك حرية خيار لمجلس الوزراء, 
لانتخاب الافضل وشكرا. 
دولة رئيس المجلس : استاذ حمد الفرحان 
السيد حمد الفرحان: دولة الرئيس انا 
اوافق معالي العين بان الخيار لمجلس الوزراء 
واضافة فقرة () باحد نائبي البناك. لا تبطل 
هذا كار لحل الوورا اذا ازاد ان يعي عن 
الخارج وجود الفقرة () احد نائبي البنك 
المركزي . لا يبطل خيار مجلس الوزراء من تعيين 
خارجي ولكن اذا لم يجد خارجي او بيغهم يكون 
رقم () مؤهلا ان يكون رئيس اللجنة . 
بشعوري لا ادافع عن وجهة نظر احد ولا 
لمصلحة احد. اريد ان يكون فرصة بان يكون 
الاحكام من البنك المركزي على اعلل مرتبة بعد 
محافظ البنك شكراً دولة الرئيس والاقتراح 
اتويت 0 
دولة رئيس المجلس : شكراً معالي المقرر 
السيد المقرر : يا سيدي النص المقترح 
من اللجنة والمؤيد لما اورده مجلس النواب بالنسبة 
الى البند (70) من المادة الذي هو بمثل عن البنك 
يعطي الفرصة للحكومة الاختيار اما نائبي 
المحافظ او المحافظ نفسه. اذا ' تجد الحكومة . 
وهنا الفرضية قائمة بانها سوف تعمل عل ايجاد 
الشخص الذي يعلوالمدير العام من حيث المرتبة 
فاذا ما وجدت فيمكن ان يعين اما المحافظ او 
مثل المحافظ لهذه الغاية. ولا يتعارض النص 
يعني بالنص المقترح. يحقق الغاية التي تفضل فيها 


. الاسيتاذ حمد بان يكون مرئيته عالية . 


اما النقطة التي .اشار اليها الاستاذ محمد 





7 اله 


ظ ظ لمم 0 يرد وينتفي 


الاشخاص الثمانية يمكن تعيين شخص من 
غيرهم هذا هوالذي يعينه بالاقتراح ليكون 
واضح امام السادة الاعضاء من العودة للاسباب 
الموجبة لتعديل القانون كان واة ضح انه لم يطرأ م 
يكن في الاسباب الموجبة ما يوحي بان الحكومة 
تنوي في مشروعها زياذة عدد الاعضاء 
والرّئيس. وجرى الحنديث عن ان التعيين 
سيكون من بين هؤلاء فقط وليس لدى الحكرمة 
خيار لتختار من غير هؤلاء رئيسا للجئة الادارة. 
.بنى الإسيتاذ محمد رسول رأيه القإنوني عل 
راو السطفت الواردة بين كلمة رئيسها 
واعضاءها. المشار اليهم فيها يلي . . المششار اليهم لا 
تعرد عونا عل الاعضاء دول رمم يعي 
يمكن اعادتها الى الرئيس والاعضاء معا. ولذلك 
واحد"الى ثمانية الواردة في الفقرة هي جموع 
رئيس واعضاء المجلس وليس اعضاء المجلس 
كا يريد الاستاذ محمد رسول التفسير بان عبارة 
(المشار اليهم) الذين هم مذكورين هم الاعضاء 
فقط ٠‏ المكورين هنا هم الرلسن والاعضاء وقد 
اقترحت قي حيئه صياغة اذا افتصر التعديل 
عليها اذا ل يترتب على ذلك اعادة القانون اد 
المشروع الى تجلس النواب صيغة تعني بالغرض 
وتفطع الشكوك التي يمكن ان ترد في هذا المجال 
بالقول «تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها 
بجاس الوزراء ويعين ريا لهأ من اعضاءها 
اسار اليهم فيا لي وذلك بشاءأً على تتسيب 


ش الرزير» فيكون التفسير هنا قاطع بان خيارات 
٠.‏ الميكلومة محصورة 91 الاشخاض المينين سس 


التنفسي الذي أليه الأمكاة 





محضر الحلسة الثالغة من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 141/1/4ام 1 


يد رسول وشكرا. 





دولة رئيس المجلس : شكرا صار واضح 
الموضوع استاذ محمد رسول . 

السيد محمد رسول الكيلاني: سيدي في 
بالقانون القديم كان هنالك حصر للثمائية وربما 
جاءت الشبهة من اخخلاط القانون القديم 
بالقانون الجديد . 

القانون القديم, دتتولل ادارةالسوق لجنة 


أدارة يعينها مل الوزرآء ب 56 من ن الوذير 


وتتكون من 

ا- إلدير العام للحرق 0 
وحطوطين اشخاصها ثمانية اشخاص هذا 
لقنن البديم بالشزوع الذني جاء من الحكومة 
وواق خليه جل انواب والاعياذالعنى بال 

كلا . ولا مجال للاجتهاد في مورد د النصل . واللغة 
العربية وهئا اساتذة كثيزين للغة العربية تتولى 
ادارة لجنة السوق. ادارة السوق» لحنة ادارة 
بعين مجلس الوزراء رئيسها. هنا رئيسها 
بالتخصيص اصببحت واعضاءها امشار اليهم 
نايل مارت واو العطف هذه واو العطف؛ 
وإعضاءها بالاضافة الى الرئيس الواو عل ايش 
معطونة؟ عطفت الجملة الاخيرة عل ايش؟ 
عطفتها عل الرئيس. 

للمغايرة فمجلس إدارة يعينه رئيس 


ظ الوزراء رئيسها وأعضاءها المشار اليهم في] يل 


يناه على تا يب الوزير. فاذن جارد ثمانية مع 


واحد ناسع . ' ش 
جل الوزداء 0 ان يعي هذا 


الع انأ ل صده .سوام مالم وبين 16س 
2-00 ا ل ا ا ال 0 





الى يعم اع د ب بسع هدنعو ل * 


: نال . “ا لل الاين نيت تت 
ل ا ا ل ا ا ات 3 


لبدلا 


0 
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5 
الاعضاء. 
فهى لائية نريد ان نحصرها بالثمائية اذن 
ليش جاء في المادة (15) القديمة بالمشروع 
التديم؟ ننقليا ونقول لا يجوز الجمع . هي, نفس 
المادة, اذا اخذنا المادة (1؟) بالمشروع القديم 
واذا أخذنا بالتفسير الذي اورده معالي المقرر. 
نكون نحن ما غيرنا شيء. فهنا المطلق بقى على 
اطلاقه والرئيس شيء والاعضاء شيء أخر. 
والاعتراض الذي تقدم فيه سعادة الال حمد 
الفرحان وارد مكن ان يضاف عل ان لا يكوئوا 
من ذوي المصالح الخاصة للرئيس يكون من 

القطاع العام وليس من القطاع الخاص. 
دولة رئيس المجلس : شكراً شكرا الامر 
فعلا واضح ولا يحتاج مثل هذا الاستطراد. ولا 
موظف درجة ثالية او ثالثة على انسان مدير 
. للسوق بمرتبة عليا. مش معقول يعني هذا 
التخوف غير وارد. لذلك في اقتراح من الاستاذ 
حمد الفرحان وثني عليه الاستاذ ابونبيل من يوافق 
عليهةر | 0 

.السيد الامين العام: (5 من 71) . 
دولة رئيس المجلس : (5 من 7؟) لم يفز 
الاقتراح والمادة. اصبحت مقبولة يا جاءت من 

النواب وك اوصت اللجنة وشكراً لكم. المادة 
الي بعدها. ' ش اك 


السيد المقرر : المادة ا | 


يلغ نص المبادة (.) من" القانون. | 


الاصليٍ ويتسعاض عبنه بالنص الثالي: . 













يتقاضى كل من ٠ئيس‏ واعضا اء اللجئة 
مكافأة شهرية غخددها شلس الوزراء بناء عل 


!| . 
لصا م ي؟ 11ر5 تيم 
٠ -‏ نا 


وافق مجلس النواب على المادة كا وردت 
في المشروع واللجنة توصي بالمواففة عليها كيا 
وردت من مجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه المادة؟ 


الجميع : موافقون 

دولة رئيس المجلس : شكراً لكم والمادة 
التي تليها. 

السيد المقرر : المادة (؟5) 


يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (1*) 
من القانون الاصلي ويستعاض عئه بالنص 
التالي : 

ب - يمارس رئيس لحنة ادارة السوق 
الصلاحيات التي يمارسها رئيس نجلس الادارة في 
الشركات المساهمة الغامة بموجب قانون 
الشركات المعمول به. كما يمارس المذير العام في 
السوق“صلاحيات المدير' العنام للشركات 
المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون 
المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحييبات 
الممشوحة لكل منها بموجب. هذا القنانون 
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 

مجلس النواب وافق على هذه الماذة كما 
وردجت بالشروعء واللجنة. اوصت بالموافقة على 


الصيغة ذاتها. . 


. دولة رئيس المجلس:: هل يوافق المجلس ٠‏ 


لك 





الكريم عل هذه المادة؟ 


ِ- -. ا 


مس 


غخضر الحلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 11917/1//5أم سس 





روهذا هو نص القانون المعدل لقانون 
سوق عمان اللي لنة 1١4149‏ كما وافق عليه 


الجميع : موافقون المجلس وكا سيرسل للحكومة؛ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قانون معدل لقانون سوق عمان امالي 


نون معدل لقائون سوق عمان المالي لسنة 44 ويقرأ مع 


- هذا القانون (قا ش 
الاضاة دي اليه فيا يل بالقانون الاصلٍ كقانون واحد ويعمل 


القانون رقم )١(‏ لسئة 44٠‏ المشار 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


ضانة الفقرة (ه) التالية اليها : 
المادة ؟ - تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ه) العالية اليها 


ه تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة . 
)55 من القانون الأصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي : 

حسانات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يام 6 
يناء عل تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره 
حنة ادارة السوق واعضائها . 


المادة "7 - يلغى نص المادة 
المادة 4؟ - يتولى تدفيق 

| وتحديد انعابه بقرار من مجلس الوزراء 

الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس 

المادة 4 - يلغى نص المادة (؟) من القانون الاصلى ويستعاض عنه بالنص التالي: / 
٠ 5‏ _ ]) - تتولى ادارة لوق لمن أدارة يعين مجلس الوزراء رئيسها واعضائها 


' ,. ١ المدير العام للسوق.‎ ١ 

/ د مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة . 

الى ممثل عن البنك . 

ممثل عن البنوك ارم 

ى _ ممثل عن الشركات المساهمة 
الاك مثل عن غرفة صناغة عمان . 

. بن نمثل بعن اتحاد الغرف التجارية‎ ٠. 


اهية الاعضاء حكا في السوف» , 


















ان 


